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بسم الله الرحمن الرحيم
نتوجه بالشكر أولا  إلى المولى عز وجل الذي أنار دربنا و مكننا بفضله القيام بهذا الانجاز كما نتقدم بالشكر إلى كل من فتح يداه لتكون لنا عونا و إلى كل من ساهم في بناء هذا المستقبل الذي نفخر به كما نتوجه بالشكر و العرفان إلى كل الأساتذة الذين لم يبخلوا في مساعدتنا و نشكر جميع عمال جامعة الحقوق والعلوم السياسية  وكل زملائي بدون استثناء
.شكري أيضا للأستاذ المشرف: د. النوعي أحمد ،
نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدنا لإتمام هذا البحث.
و نشكر كل من ساعدنا من قريب أو بعيد.


خليفة مسعودة


بوجلال  محمد جلال
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الإهداء

اهدي هذا العمل المتواضع الى والدتي التي لطالما كانت المؤثر الاول لنجاحي ووالدي ودعمه لقراراتي  والثقة التي منحاني ايها خلال كل مراحل تعليمي حفظهما الله .
إلى كل العائلة الكريمة الجميع بإسمه
و إلى جميع الأساتذة والأصدقاء
الى كل شخص محب للعلم للمثابرة يسعى لمستقبل جميل .


وفقني الله واياكم
خليفة مسعودة


بوجلال  محمد جلال




أ‌
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المقدمة


مقدمة:
يعتبر العقار احد المقومات المالية للفرد والدولة ، فالعقار يمثل عنصرا مهما من عناصر اقتصاد الدول والبنية التحتية الداعمة لهذا الاقتصاد، الأمر الذي يفرض على الدول إيجاد تقنيات لحماية هذه الثروة واتخاذ إجراءات فعالة تتضمن ذلك، و الجزائر كسائر البلدان وللحفاظ على هذه الثروة أورد المشرع الجزائري عدة نصوص قانونية تنظم ملكيتها من الناحيتين المدنية والإدارية أولها قانون الشهر العقاري رقم 75-74 سنة 1975.
	وباجتهاد دول العالم أسهم في  بروز نظامين لحماية الملكية العقارية هما نظام الشهر الشخصي ونظام الشهر العيني حيث أن المشرع الجزائري اعتمد نظام الشهر العيني من دون أن يأخذ بمبدأ المطهر للحق المشهر في السجل العيني بحجية  مطلقة بل أبقى على الحجية النسبية وهو ما اكدتة المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 76/63 المتضمن تأسيس السجل العقاري.  
و لقد نظم المشرع عمليات الإشهار العقاري من خلال المرسوم التنفيذي 76/63 المتضمن تأسيس السجل العقاري و الذي نص من خلال المادة 85 على ضرورة إشهار الدعاوى العقارية ، و قد ساير المشرع ذلك بعد صدور قانون الاجراءات المدنية و الإدارية في المادتين  72 و 85 من القانون رقم 08-09 لنص المادة 17 الفقرة الأخيرة " يجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية، إذا تعلقت بعقار أو حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون، و تقديمها في أول جلسة ينادي فيها على القضية، تحت طائلة عدم قبولها شكلا ما لم يثبت إيداعها للإشهار".
أضاف في المادة 519 من نفس القانون: "ترفع الدعوى أمام القسم العقاري و ينظر فيها حسب الإجراءات الواردة في هذا القانون، مع مراعاة الأحكام الخاصة بشهر دعاوى الفسخ أو الابطال أو نقض حقوق قائمة  على عقود تم شهرها ". 
غير أن ذلك ترك عدة استفهامات لا سيما حول التصرفات العقارية الواردة على العقار المتنازع فيه و شطب الدعاوى من السجل التجاري و التي تركت تباينا كبيرا حولها بين محافظة عقارية و أخرى ذلك إلى غاية صدور القانون 18/18 المتضمن قانون المالية لسنة 2019 و الذي أدرج المادة 16 مكرر بالأمر 75/74 المتضمن إعداد المسح العام للأراضي و تأسيس السجل العقاري و التي جاءت بأحكام جديدة تنظم عملية إشهار الدعاوى و شطبها 
 سعى المشرع لتحقيق الاستقرار في المعاملات العقارية بجعل إجراء الشهر العقاري لا يقتصر على التصرفات العقارية  لدى المحافظة العقارية بل يتعداها إلى شهر الدعاوى العقارية وإذا كان هذا الأخير لا يتطلب مختلف الاجراءات التي يتم بها شهر المحررات أو العقود المتعلقة بالحقوق العينية العقارية فان هذا الإجراء يضل بالغ الأهمية في إطار الخصومة القضائية في مجال العقاري .
	 من الدوافع الأساسية التي ساهمت في اختيارنا لهذا الموضوع كونه يدخل ضمن تخصصننا في ميدان القانون الخاص، و لكثرة النزاعات العقارية بالإضافة إلى أهمية ما يحققه هذا الإجراء من أهداف شانها ضمان حماية حق الملكية العقارية و الأثر الذي يترتب عنه.
ومن هنا نطرح الإشكالية التالية: هل يعد شهر الدعوى العقارية وسيلة ناجعة لحماية حق الملكية العقارية ؟
الصعوبات : 
· قد واجهتنا صعوبات عديدة منها:
· نقص المراجع .
· غياب النصوص القانونية.
· غلق المكتبات الجامعية بسبب أزمة الكورونا.
لقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج التحليلي و الوصفي من خلال شرح  أهمية شهر الدعاوى العقارية و اثر تخلف الشهر و هذا بالاعتماد على النصوص القانونية المختلفة  و المراسيم  الاجتهادات القضائية .
و للإجابة عن الإشكالية التي طرحناها في دراستنا قمنا بالتقسيم الثنائي للخطة التي تتكون من فصلين الأول نعالج فيه ماهية شهر الدعاوى العقارية و الثاني خصصناه لتطبيق مبدأ شهر الدعاوى العقارية و جزاء تخلفه.

مقدمة

مقدمة


أ‌

ت‌
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الفصل الأول
شهر الدعاوي العقارية




	الدعوى هي وسيلة قانونية التي يلجأ صاحبها إلى السلطة القضائية لحماية حقه والمطالبة به أمام القضاء ويهمنا في موضوعنا هو ما يتعلق بشهر الدعاوي العقارية .
في القانون الجزائري عملية الشهر العقاري لم تكن حصرا على التصرفات القانونية المنصبة على العقارات بل تطال الدعاوي القضائية العقارية المرتبطة بفتخ أو إيطال أو نقص  أو تعديل أو إلغاء تلك التصرفات .
إذا كان النظام القانوني العقاري الجزائري حدد أنظمة الشهر العقاري والحقوق العينية طبقا للأمر رقم 75/76المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري ، فنفس القانون ومرسومه التنفيذي رقم 76-63 المتضمن تأسيس الجل العقاري أقر إلتزامية إخضاع بغض الدعاوي القضائية العقارية لشهر العقاري لدى المحافظة العقارية المختصة نفس الأجر الذي أكده القانون 08/09 المتضمن قانون الإجراء المدنية والإدارية في نصوص المواد 17/515.519 منه .
في هذا الفصل الذي ختمنا بتقديمه إلى مبحثين الأول يتطرق إلى ماهية شهر الدعاوي العقارية والثاني إلى مجال وإجراءات شهر الدعاوي العقارية.








المبحث الأول :مفهوم شهر الدعوى العقارية.
حتى نتمكن من تقديم مفهوم شهر الدعوى العقارية سنتعرض بالمطلب الأول إلى تعريف الدعوى العقارية ثم ننتقل بالمطلب الثاني إلى إبراز الطبيعة القانونية لشهر الدعوى العقارية.
المطلب الأول :تعريف الدعوى العقارية.
	للتعريف بشهر الدعوى لابد من دراسة ما المدلول منه  و ذلك يقتضي إلى تحديد معناه ، و هل اعتنى المشرع بذلك أو التزم الصمت  ليتولى الفقه ذلك ، و إلى تحديد شكله و ما يتطلبه بوصفه كإجراء من بيانات لازمة تدخل في قيامه صحيحا  كل ذلك نراه في الفرع الأول، و تأكيدا على معناه  يستوجب إبراز أوجه التشابه والاختلاف بينه و بين شهر الحق العيني العقاري في الفرع الثاني .
الفرع الأول :مدلول شهر الدعوى.
	المدلول القانوني للدعوى القضائية  : "هي المطالبة باستعادة حق أو حمايته وهي وسيلة مشروعة للتعبير عن الرغبة في الدفاع  عن الحق يبدأ بإيداع عريضة افتتاح  الدعوى  ثم تكليف الخصم  بالحضور في الزمان والمكان المحددين"، و تكون الدعوى القضائية عقارية إذا تعلقت بملكية العقار أو بأي حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية للعقار على اختلاف مصادرها سواء كانت تصرفات قانونية أو أحكام قضائية[footnoteRef:1]. [1:  وفاء شيعاوي ، درويش حفصة ، شهر عريضة الدعوى العقارية ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  و السياسية  كلية الحقوق  جامعة الجزائر 1 .ص. 3.] 

	كما سنشير إلى المصطلحات التي أطلقها المشرع على شهر الدعوى و مدى دلالتها عليه أولا، ثم نرى شكل و كيفية التأشير به ثانيا .

أولا : معنى شهر الدعوى
	 استعمل المشرع الجزائري للتعبير عن الشهر العقاري عدة مصطلحات ،منها عبارة شهر و تأشير،و تسجيل ،لكنه لم يخصص أي نوع من الحقوق واجبة الشهر مصطلح يعبر عن شهرها ، وبالرجوع إلى النصوص القانونية التي تشير  إلى شهر الدعوى نجد أن المادة 14-4  من الأمر 75/ 74 تنص على انه "تلزم الإشارة من أجل مسك مجموعة البطاقات العقارية إلى ما يلي...... و بصفة عامة كل التعديلات للوضعية القانونية لعقار محدد مسجل في البطاقات العقارية" .[footnoteRef:2] [2:  الأمر 75/74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري جريدة رسمية عدد 92 المعدل بقانون -18-18 المؤرخ في 27/12/2018 يتضمن قانون المالية لسنة 2019 جريدة رسمية عدد 79 الصادرة في 30/12] 

	 و قد نصت المادة 15 من المرسوم 76/63 على"..... تشهر الدعاوى العقارية..." [footnoteRef:3] أما المادة 85 من نفس المرسوم فتنص على: "أن دعاوى القضاء إلزامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، لا يمكن قبولها إلا إذا تم شهرها مسبقا طبقا للمادة 14-4". [3:  المرسوم التنفيذي 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 المتضمن تأسيس السجل العقاري  ، جريدة رسمية عدد 30، الصادرة في 14/04
] 

	و المادة 86 من نفس المرسوم التي تنص على: "......إلا إذا كان الشرط الذي بمقتضاه حصل ذلك الفسخ أو الإبطال أو الإلغاء أو النقض قد تم إشهاره مسبقا " نرى من خلال هذه النصوص أن المشرع الجزائري استعمل كلمتي "شهر" و "تأشير"  للدلالة على شهر الدعوى العقارية ،حيث أن هذين المصطلحين يطلقان أيضا على شهر التصرفات و العقود و القرارات القضائية ،و جميع الوثائق المثبتة للحقوق العينية العقارية.
أما عند الرجوع إلى الأنظمة العقارية المعتمدة في التشريع المقارن، نرى بالنسبة لنظام الشهر الشخصي أنه قد فصل بين كل نوع من أنواع الشهر، إذ نجد أن هناك ثالثة أنواع من الشهر على حسب نوع الحق محل الشهر فالحقوق العينية الأصلية تشهر عن طريق التسجيل  و الذي هو عبارة عن إجراء يتضمن إشهار السند بإدارة الشهر العقاري، و يتم بتدوين المحرر المشتمل على التصرف في السجل العقاري حرفيا.
	أما بالنسبة للحقوق العينية التبعية فتشهر عن طريق القيد الذي يتم بنقل ملخص التصرف و يقتصر على إثبات البيانات اللازمة والضرورية فقط لمحتوى المحرر المراد شهره.[footnoteRef:4] [4:  عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ج4 ،دار النشر للجامعات المصرية 1960 . ص 434] 

	أما بالنسبة للدعاوى العقارية فتشهر عن طريق التأشير الهامشي الذي يتم بتدوين بيانات الدعوى المراد التأشير بموجبها في هامش المحرر محل النزاع[footnoteRef:5]. [5:   عمر حمدي باشا ،نقل الملكية العقارية ، دار هومة2004.] 

	لكن هذا التعدد في إطلاق المصطلحات و الطرق منتقد عند بعض الفقهاء لكونه لا يستند إلى أسباب واضحة تبرره مما جعله عيبا يضم إلى ما قد لحق نظام الشهر الشخصي من عيوب.
	 أما بالنسبة لنظام الشهر العيني فنجد مصطلحا وحيدا يطلق على جميع أنواع الشهر، و هو القيد، و الذي له نفس مدلول القيد في نظام الشهر الشخصي باكتفاء عملية الشهر على البيانات اللازمة و الضرورية فقط لمحتوى المحرر المراد شهره.
	و ما نلاحظه أنه بالرغم من أن مصطلح "قيد" هو المصطلح الملائم لشهر الحقوق العينية و الدعاوى المتعلقة بها في نظام الشهر العيني[footnoteRef:6] ،إلا أن المشرع الجزائري لم يستعمل هذا اللفظ للتدليل على شهر أي نوع من الحقوق سواء في الأمر 75/74 أم في المرسوم 76-63 لذلك نرى أنه كان من الملائم استعمال مصطلح "القيد" للتدليل عليه. [6:   عبد الحميد الشواربي ،إجراءات الشهر العقاري في ضوء القضاء و الفقه ،منشأة المعارف الإسكندرية 1993] 

ثانيا : شكل التأشير بالدعوى 
	 من خلال المادة 85 من المرسوم 76-63 التي تنص " إن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها  لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا طبقا للمادة 14-4 من الأمر 75/74 ، وإذا تم إثبات هذا الإشهار  بموجب شهادة من المحافظ أو تقديم نسخة من الطلب الموجود عليه التأشير". 	بالرجوع إلى هذه المادة نجد أنها تنص على إلزامية التأشير في البطاقة العقارية بالنسبة للتعديلات للوضعية القانونية للعقارات المشهرة ، لذلك سنرى في هذه النقطة البيانات اللازمة للتأشير بها في عملية شهر الدعوى ،ثم كيفية هذا التأشير . 
1- البيانات اللازمة في التأشير:
 	في غياب نص خاص يلزم توافر بيانات معينة محل التأشير بالدعوى في البطاقة العقارية، يتوجب الرجوع إلى الأحكام العامة للقيد إذ نجد المادة  34 من المرسوم 76/63 التي تنص على " كل تأشير خاص بإجراء يشمل على الخصوص بيان ما يلي:
· تاريخ العقود و القرارات أو الوثائق
· تاريخ العقود و القرارات القضائية 
· نوع الاتفاقات أو الشروط أو التسجيلات التي تم إشهاره..... ، و يجب أن يظهر في كل تأشيرة تاريخ الإشهار و مراجعه[footnoteRef:7]". [7:  إدوارد عبيد الأنظمة العقارية التجديد والتحرير الحل العقاري 1996 مطبعة المتنبي ، لبنان 1996. ص258.] 

	تفرض هذه المادة بالتأشير بتاريخ العريضة الذي هو تاريخ قيدها في جدول المحكمة ، و تفرض كتابة التاريخ الذي أشهرت فيه الدعوى ، و هو تاريخ التأشير بها في البطاقة العقارية أما المادة 85 من المرسوم 76/63 السالفة الذكر ، فبينت طبيعة الدعوى بأنها قضائية و بذلك تستلزم ذكر البيانات اللازمة لها كأسماء أطراف الدعوى و ألقابهم و عناوينهم و مهنهم بشكل ينفي عنهم الجهالة طبقا لنص المادة 12 و 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية1 أي المعلومات المحددة بدقة لهوية أطراف الدعوى و التي تؤكد عالقة الدعوى بالعقار المشهر ، و كذا نوع الطعن تبعا للطعون المذكورة في المادة 85 السالفة الذكر . 
1) كيفية التأشير بالدعوى 
	لا يوجد نص خاص بكيفية التأشير بالدعوى في البطاقة العقارية إلا نصا عاما على التأشير بالحقوق العينية كلها و هو نص المادة 33 من المرسوم 76/63 التي جاء فيها "يؤشر على البطاقات بكيفية واضحة و مقروءة بالحبر الأسود الذي لا يمحى، ما عدا التأشيرات المتعلقة بالتسجيلات التي تستفيد من نظام خاص فيما يخص التجديد فإنها تتم بالحبر الأحمر الذي لا يمحى ". [footnoteRef:8] [8:   قانون 08/09 المؤرخ في 25/02/2008 يتضمن قانون الاجراءات الإدارية والمدنية ، جريدة رسمية عدد 21 الصادرة في 23/04 ] 

	و تحرر التأشيرات بكيفية واضحة و مختصرة و إن استعمال الأختام أو أختام الأرقام و التاريخ مرخص به و كذلك استعمال المختصرات الجارية.
· يجب أن تسطر الخطوط بالمسطرة.
· يمنع التحشير و الكشط .
· يسطر خط بالحبر بعد كل إجراءات .
	من خلال هذا النص يتضح أنه يجب أن يؤشر بالدعوى بخط مكتوب بالحبر الأسود الذي لا يمحى بشكل واضح و مقروء و مختصر بغير شطب أو كتابة بين الأسطر أو محو أو غير ذلك مما يجعل القيد مبهما ، كما أوجبت وضع سطر بالحبر لتفادي ذلك ، و أجازت استعمال الختام للتأكيد على رسمية التأشير.
الفرع الثاني: أوجه تباين شهر الدعوى عن شهر الحق العيني العقاري
	يتم إشهار الحقوق العينية العقارية بطريق القيد، الذي يقتصر على تدوين البيانات اللازمة لتعيين الحق الوارد في المحرر في السجل العقاري[footnoteRef:9].  [9:  ادوار عيد ،المرجع السابق ،ص 258.
] 

	و لان التأشير بالدعوى كما رأينا هو أيضا يتم عن طريق القيد و يرتب أثاره مشابها في ذلك شهر الحق العيني ، لكنه رغم أوجه الشبه و ارتباطه الوثيق بهذا الأخير إلا أنه يتميز عنه في عدة أوجه تجعله يستقل عنه سواء من حيث الأحكام أو الإجراءات ،و سنرى من خلال مايلي مدى ارتباطه به أولا،ثم نتناول أوجه التميز عنه ثانيا.
 أولا: ارتباط شهر الدعوى بشهر الحق العيني 
يرتبط شهر الدعوى بشهر الحق من عدة أوجه نعرضها كما يلي:  
1) [bookmark: _Ref49372819]شهر الدعوى تابع لشهر الحق العيني 
	استنادا إلى نص المادة 85 من المرسوم 76-63 سالف الذكر التي تبين أن الحقوق العينية المتعلقة بها الدعوى ثم شهرها نجد أن التأشير بالدعوى يفترض حتما وجود قيد سابق للحق العيني العقاري في السجل العقاري ألجل إلغاء هذا القيد[footnoteRef:10] ، فهو إذا طريق تبعي لا يقوم و لا يجوز اللجوء إليه إلا إذا استند إلى قيد سابق له للحق العيني محل الطعن[footnoteRef:11] فشهر الدعوى إذن يتطلب أن يكون العقار محل نزاع مقيدا من قبل حتى يؤشر في البطاقة الخاصة به بموضوع الطلبات القضائية محل الدعوى ،فان شهر الدعوى يكون غير ذي فائدة ، و لا يمكن للمدين المشهر لدعواه أن يحتج بهذا الشهر تجاه المدعي عليه و لا الغير. [10:  ادوار عيد ،المرجع السابق ،ص 258.]  [11:  عبد الحميد الشواربي ، المرجع السابق ،ص 7] 

أساس شهر الدعوى 
	التأشير بالدعوى أساسه وجود نزاع حول حق عيني عقاري مشهر فالدعوى المرفوعة إلى، فهو مرتبط أساسا بهذه الدعوى المحكمة بشأن هذا النزاع هي الأصل يبدأ به و ينتهي معه[footnoteRef:12] وجودا و عدما ، فإذا ما شطبت الدعوى أو لم تقبل يشطب معها هذا التأشير و إذا ما استمرت يكون استمراره و يرتب آثاره بالحكم فيها نهائيا و بحلول الحكم الصادر لصالح المدعي محل المحرر المشهر كسند مثبت للحق العيني، فتشهر الدعوى إذا مرتبط بالحق العيني المشهر من حيث كون هذا الأخير هو محور النزاع و محله الذي هو أساس شهر الدعوى و مبرر وجوده [footnoteRef:13] [12:  ادوار عيد ،المرجع السابق ،ص 274 .]  [13:  عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني (أسباب كسب ملكية) ، منشورات الحلبي الحقوقية، ج9، بيروت لبنان ، 2000، ص 409.
] 

2) وحــدة الهــدف
	 شهر الحق العيني يهدف أساسا إلى جعل هذا الحق نافذا مرتبا لكافة آثاره ، و له الحجية في مواجهة الكافة ، كما يؤدي وظيفة إعلام الكافة للحالة القانونية للعقار و ما يطرأ عليه من تغيير ، و يظهر وجود الحق العيني ليكون الجميع على بينة من أمره كما يعتبر أنجح وسيلة من أجل تنظيم الملكية العقارية و تحقيق الثقة في التعاملات الخاصة بها[footnoteRef:14] ، و هذا هو نفس الهدف الذي يرمي إليه شهر الدعوى المشترط أساسا يطلع الغير على وجود نزاع حول العقار  الحالة القانونية للعقار ، أو الحق العيني المشهر فيتفادى التعاقد بشأنه إلى غاية انتهاء هذا النزاع و استقرار وضعية العقار القانونية.  [14:  مجيد خلفوني،نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري  ، دار هومة ، طبعة 1، 2008، ص 13.
] 

	 فنجد بهذا أن شهر الدعوى لا يكاد ينفك عن الحق المشهر، فالحق هو محرر الدعوى و قيام النزاع بشأنه هو أساس شهر الدعوى.
ثانيا: تميز شهر الدعوى عن شهر الحق العيني 
1) محتوى التأشير
	 على خالف شهر الحق العيني الذي يتطلب التأشير في البطاقة العقارية بما هو ضروري من مضمون الوثائق المثبتة لهذا الحق سبب هذا الشهر و التأشير بتاريخها و نوعها وما ترتب معها من شروط تطبيقا للمادة 34 من المرسوم 76-63 فان شهر الدعوى يتطلب التأشير فقط بمضمون طلبات الطعن فيها و تبيين نوع هذا الطعن ، و البيانات اللازمة لقبول شهر الدعوى.
	و كذلك نجد في المادة 90 من نفس المرسوم أن المكلف قانونا بشهر العقود و القرارات القضائية و الأعمال القانونية الإدارية المثبتة للحقوق العينية العقارية هم الموثقون و كتاب الضبط و السلطات الإدارية ضمن آجال حددتها المادة 99 من نفس المرسوم ،بينما شهر الدعوى العقارية يقوم بها المدعي أو ممثله القانوني و دون أجل يقيده إلا تقادم دعوى الشهر المراد شهرها . 
2) أثر الشهر 
	بالرغم أن الاحتجاج بالحق العيني يتوقف على شهره ، و أن الاحتجاج بالحكم الفاصل في الدعوى العقارية واجبة الشهر يتوقف على شهر هذه الدعوى[footnoteRef:15] [15:  قتال حمزة، شهر عريضة افتتاح الدعوى العقارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم التجارية، تخصص عقود ومسؤولية، جامعة بومرداس، سنة 2006 ،ص 13.
] 

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لشهر الدعوى العقارية
	إن تحديد الطبيعة القانونية لشهر الدعاوى القضائية العقارية يتجلى بنا الرجوع إلى موقف المشرع الذي يقرره صراحة بموجب أحكام و نصوص القانون ، غير أنه رغم موقف المشرع منذ صدور الأمر 75/74 و مرسومه التنفيذي رقم 76/63، إلى أن موقف القضاء كان غير ثابت فمنه من يلزمه باعتباره أمر وجوبي قاطع، و منه من يجيزه، كون أن موقف هذا الأخير غير مستقر على رأي واحد.
	هذه الأمور تتطلب علينا معالجتها و توضيحها و هو الشيء الذي سنقوم باستعراضه في هذا المطلب، لذا سوف نقوم بدراسة موقف المشرع أولا لان موقف التشريع أسبق للدراسة من موقف القضاء حتى إن كان حقيقة موقف القضاء متضارب قبل صدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
الفرع الأول: موقف المشرع الجزائري من شهر الدعاوى العقارية.
	نص المشرع الجزائري في المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 76/63 ،المتضمن تأسيس السجل العقاري المعدل و المتمم على: "إن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا طبقا للمادة 14−04 ،من الأمر رقم 75/74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1995 الموافق إذا 12 نوفمبر سنة 1975 و المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري، و تم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من المحافظة العقارية أو تقديم نسخة من الطلب الموجود  عليه تأشير الإشهار" و نصت الفقرة الرابعة من المادة 14 من الأمر 75/74 المذكور أعلاه:"و بصفة عامة كل التعديلات للوضعية القانونية للعقار محدد و مسجل في مجموعة البطاقات العقارية "[footnoteRef:16]. [16:   مرسوم تنفيذي رقم 17−76 ، يتضمن تأسيس السجل العقاري المعدل و المتمم، مرجع سابق] 

	كما نصت المادة 515 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية :" الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ أو تعديل أو نقض الحقوق المترتبة على عقود تم شهرها".
أضاف في المادة 519 من نفس القانون: "ترفع الدعوى أمام القسم العقاري و ينظر فيها حسب الإجراءات الواردة في هذا القانون، مع مراعاة الأحكام الخاصة بشهر دعاوى الفسخ أو الابطال أو نقض حقوق قائمة  على عقود تم شهرها ".
	بالعودة إلى مجموع هذه النصوص القانونية نلاحظ أن المشرع في نص المادة 85 المذكورة أعلاه عبر بكلمة:"...لا يمكن قبولها إلا إذا تم شهرها مسبقا... " .
	أضاف في المادة 17 من القانون المذكور أعلاه قوله بعبارة: " يجب إشهار عريضة الدعوى..." 
	كما أضاف في المادة 515 من نفس القانون عبارة: ".... الحقوق المترتبة على عقود تم شهرها " و قوله في المادة 519 ":...مع مراعاة الأحكام الخاصة بشهر دعاوى..."[footnoteRef:17]. [17:  قانون 08−09 ، يتضمن، ق. إ. م. إ، مرجع سابق] 

يفهم من كل هذه النصوص أنها أتت على صفة الإلزام و الوجوب.
	بذلك يتضح أن المشرع قد وضع حدا حول مسألة شهر الدعوى العقارية إذ اعتبرها قيد على رفع الدعوى، غير أنه يجب الإشارة أن ليس كل الدعاوى العقارية يجب إخضاعها للشهر بالمحافظة العقارية، كما قد يفهم من سياق المادة 17 في فقرتها الأخيرة، حيث المادة 17 في فقرتها الأخيرة، حيث أن الدعاوى العقارية المعنية بشهر العريضة الافتتاحية هي تلك المذكورة في المادتين 85 و515 المذكورتان سابقا، فالمعنية هي فقط تلك المنصبة حول الطعن في صحة المحرر المشهر، بالتالي فال يعقل مطالبة المدعى بشهر العريضة المتعلقة بإخلاء عقار مثالا [footnoteRef:18]. [18:  الزروقي و عمر حمدي باشا، المنازعات العقارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر 2002، ص. 261-262.] 

	حيث أنه يتبين أن المشرع قد قصر شهر الدعاوى القضائية العقارية على دعاوى محدودة في المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 76/63 و هي الرامية إلى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو النقض [footnoteRef:19] و المادتين 515 و519 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي أوردتا دعوى التعديل. [19:   سليمان محمدي، "ضرورة تعميم شهر جميع الدعاوى المتعلقة بالحق العيني العقاري"؛ المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، الاقتصادية و السياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، عدد 41، مارس 2003، ص. 77.] 

	ما يتضح من هذه المواد أن هذه الدعاوى يكون مصيرها عدم القبول شكلا إذا لم يتم شهرها مسبقا في المحافظة العقارية المختصة بها [footnoteRef:20] ، بذلك فقد أكد و أوجب المشرع الشهر المسبق لعرائض افتتاح الدعاوى لدى المحافظة العقارية إذا تعلق النزاع بعقار أو حق عيني عقاري مشهر[footnoteRef:21] ، كل ذلك يوضح صراحة و مطلقا موقف المشرع من مدى وجوبية شهر الدعوى العقارية المتعلقة في طلب الطعن في حقوق عقارية أو عينية عقارية مشهرة فالمآل لغيره حيث أن موقفه واضح. [20:  جمال بدري، الوعد بالبيع العقاري على ضوء التشريع و القضاء الجزائري؛ دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر،.2016 ،ص. 133.]  [21:  عبد الله مسعودي، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية؛ دار هومة للطباعة و النشر، ط 3،2011 ،ص. 18.] 

	فمبادئ الشهر العقاري تقتضي شهر الدعاوى العقارية الرامية إلى فسخ أو تعديل أو إلغاء... الحق العيني العقاري حتى تجعل المتعامل في العقار عالما بحالته القانونية.[footnoteRef:22] [22:   مجيد خلفوني، مرجع سابق، ص.41 .
] 

الفرع الثاني : موقف القضاء من شهر الدعوى العقارية.
	قد عرف موقف القضاء الجزائري عدم التوافق على رأي متحد، حيث شهد اختلافات في الآراء القضائية بين جهاته حول مدى ضرورة شهر الدعوى العقارية المنصوص عليها بموجب نص المادة 85 من المرسوم 76/63 المتضمن تأسيس السجل العقاري المعدل و المتمم، فمنه من يراها جوازية فهي ليست قيد على رفع الدعوى الأمر الذي لا يقيد الطاعن في شهر العريضة، و منه من يؤكد على وجوبية و إلزامية تأشير العريضة الافتتاحية للدعاوى الطعن في الحقوق المشهرة فهو بذلك يعدها قيد على رفع الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا.
أولا : الاتجاه الاختياري في شهر الدعاوى العقارية.
	حسب موقف هذا الاتجاه فإن شهر الدعاوى في المحافظة العقارية لا يعد قيدا على رفع الدعوى مستندين في ذلك حسب رأيهم أنه ما جاء في محتوى المادة 85 من المرسوم 76/63 يتعارض مع القواعد العامة المتعلقة بإجراءات رفع الدعوى و شروط قبولها المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية سابقا، فضلا على أن شهر الدعوى العقارية إنما شرع لحماية رافعها حيث أنها حماية مقررة لمصلحته، وصونا لحقوقه حتى يعلم الغير أن العقار محل نزاع أمام جهة القضاء، غير أنه ليست مفروضة عليه، و بالتالي فعدم شهر عريضة افتتاح الدعوى لا يصح أن يعود بالضرر عليه، و لا نفع على المدعى عليه.[footnoteRef:23] [23:  ليلى زروقي و عمر حمدي باشا، مرجع سابق، ص. 259-260.] 

	 فحسب هذا الموقف القضائي، فيجوز للمدعى أن يرفع دعوى يطالب فيها بإبطال أو إلغاء أو فسخ أو نقض أو تعديل عقد منصب على عقار أو حقوق عينية عقارية دون الحاجة إلى أن يقوم بشهر دعواه في المحافظة العقارية، و لا يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم شهر الدعوى أو إثارة المحكمة لهذه المسالة من تلقاء نفسها، و هو ما ذهبت إليه الغرفة المدنية في القرار رقم 130145 الصادر عنها بتاريخ 12/07/1995 و 
الذي جاء في حيثياته على   : 
" كما أن عدم شهر الدعوى في المحافظة العقارية لا يترتب عليه أي بطلان، إذ أن تطبيق المادتين 13 و14 من الأمر 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 فقد أحال المشرع تطبيق هاتين المادتين على مرسوم. و بناء على أحكام المادة 14/04 من الأمر المشار إليه أعلاه، فقد صدر المرسوم المؤرخ في 25/03/1976 رقم 76/63 الذي نص في المادة 85 منه على عدم قبول الدعوى إذا لم يتم إشهارها في المحافظة العقارية.
إذ أن اشتراط إشهار العريضة قبل تسجيلها لدى كتابة ضبط المحكمة يعد قيد على رفع الدعوى قد استحدثه هذا المرسوم.
لكن المشرع قد نص على إجراءات رفع الدعوى وشروط قبولها أمام القضاء في قانون الإجراءات المدنية، و لم ينص على هذا القيد بالنسبة للدعاوى العينية العقارية و من ثمة يوجد تعارض بين أحكام قانون الإجراءات المدنية و أحكام هذا المرسوم، و تبعا لذلك فإنه إذا وقع التعارض بين التشريع العادي و التشريع الفرعي، فيطرح التشريع الفرعي و يطبق التشريع العادي. إن قبول قضاة الموضوع للدعوى من دون أن يسبق شهر عريضتها الافتتاحية في المحافظة العقارية لا يعد خرقا لأحكام القانون ".[footnoteRef:24] [24:   ليلى زروقي وعمر حمدي باشا، مرجع سابق، ص. 260.] 

	هو نفس  ما ذهبت إليه و تبنته الغرفة العقارية للمحكمة العليا في قرار لها الحامل رقم  184451 المؤرخ في  25/11/1998 الذي جاء فيه : " و أنه على إثر استئناف، فإن مجلس الشلف و بموجب قراره المؤرخ في 27/11/1996 ألغى الحكم المستأنف، و فضلا من جديد صرح بعدم قبول الدعوى طبقا للمادة 85 من المرسوم رقم 76 /63 .
حيث أن قضاة الاستئناف قد أثاروا تلقائيا هذا الدفع و صرحوا بعدم القبول.
و لكن حيث أن للأطراف وحدهم الصفة لإثارة عدم القبول الناجم عن عدم الشهر المسبق المنصوص عليه بهدف حماية مصالح الخواص ".
	أيضا صدر قرار عن الغرفة العقارية قسمها الثاني و أخذ هذا الأخير موقف غريب في القرار رقم 765−190 الصادر عنها بتاريخ 29/02/2000، إذ فرقت بالنسبة لعملية شهر الدعاوى العقارية بين المناطق الممسوحة و غير الممسوحة حيث جاء فيها:
" إشهار عريضة افتتاحية - دفع بالمادة 85 من المرسوم رقم 76/63 المؤرخ في 
25/03/1976 -أرض غير ممسوحة - عدم خضوع الدعوى للمرسوم السابق- تطبيق صحيح للقانون...
و لما تبين من القرار المطعون فيه أن الأرض محل النزاع لم يتم فيها مسح الأراضي العام، و عليه فإن إشهار العريضة الافتتاحية ليس شرطا فيه و الذي مازال الإشهار فيه شخصيا طبقا للمادة 27 من الأمر رقم 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 و المادة 113 من المرسوم رقم 76/63 في المؤرخ 25/03/1975...
و عليه لما قضى قضاة الموضوع برفض الدفع المتعلق بإشهار العريضة الافتتاحية يكونون لم يخرقوا المادة 85 من المرسوم رقم 76/63 ".[footnoteRef:25] [25:  ليلى زروقي و عمر حمدي باشا، المنازعات العقارية (شهر الدعاوى العقارية )، 2016، مرجع سابق، ص. 260-261.] 

	بالإضافة لهذه القرارات صدر قرار عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا رقم021 196 المؤرخ في 27/09/2000 أين أقر بطلان نسبي في حالة عدم شهر الدعوى، و القاضي لا يستطيع إثارته من تلقاء نفسه حيث أنها لا تعتبر من النظام العام.[footnoteRef:26] [26:   بشير العتروس، ترجمة: عبد العزيز أمقران، مجلة المحكمة العليا (الاجتهاد القضائي الغرفة العقارية )،الجزء الأول ،الجزائر،2004، ص. 35-36.
] 

ثانيا: الاتجاه الملزم لشهر الدعوى
	يذهب هذا الاتجاه إلى الإقرار أن شهر الدعاوى القضائية العقارية يعد قيدا على رفع الدعاوى المتضمنة الطعن في صحة المحررات المشهرة مستندين في ذلك إلى نص المادة85 من مرسوم رقم 76/63 تحت طائلة عدم القبول  حيث جاء فيها :" ان دعاوي القضاء الرامية إلى النطق بالفسخ أو الإبطال أو الإلغاء ونقض حقوق ناتج عن وثائق تم إشهارها ،لا يمكن قبولها ".	
	فهذا الفريق تمسك بحرفية النص و هو ما أقرت به الغرفة الأولى لمجلس الدولة في قرارها الحامل لرقم 203024المؤرخ في 12/06/2000،و الذي جاء فيها:"...... ففي الدعاوي العقارية و الإدارية المتعلقة بعقار و الرامية إلى إبطال العقود المشهرة بالمحافظة العقارية تشترط المادة 85 من المرسوم رقم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976المعدل بالمرسوم رقم 93/123 المؤرخ  19/15/1993 لقبول الدعوى شهر العريضة الافتتاحية مسبقا لدى المحافظة العقارية المشهر لديها العقد و هو شرط لقبول الدعوى".
	ساد نفس هذا الاتجاه الغرفة الرابعة لمجلس الدولة في قرار لها رقم 184931 المؤرخ في:2/03/2000 جاء فيها: حيث أنه بالرجوع إلى العريضة الافتتاحية أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تلمسان يتضح أنه لم يتم إشهارها طبقا للمادة 85 من المرسوم رقم 76/63.
	و بما أن القضية تتعلق بإبطال حقوق عينية ثابتة بعقود مشهرة و عليه يتعين عدم قبول الدعوى المستأنف شكلا[footnoteRef:27]. [27:   ليلى زروقي وعمر حمدي باشا، المنازعات العقارية (شهر الدعاوى العقارية )، 2015، مرجع سابق، ص. 259.] 

	غير أن مجلس الدولة لم يعتبر هذا الإجراء من النظام العام يتبين ذلك عندما أثاره أحد الخصوم لأول مرة أمام جهته، و ذلك في قرار صادر بتاريخ 16/09/2003 و الذي جاء فيه:
"حيث يزعم بأن هناك خرقا للمادة 85 من المرسوم 76/63 المؤرخ في: 25/03/1976.
حيث ينبغي استبعاد هذا الوجه لأنه يثار لأول مرة مباشرة أمام جهة الاستئناف، فهو غير مقبول طبقا لنص المادة 107 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية"[footnoteRef:28]. [28:  ليلى لبيض، منازعات الشهر العقاري في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة محمد بن خيضر ،بسكرة ، الجزائر 2012، ص. 185.] 

	صدر أيضا قرار عن الغرفة العقارية بتاريخ 24/03/199،رقم 186606 و هذا الأخير غير منشور حيث جاء فيه: "حيث أن المادة 85 من المرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976" المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93/123 المؤرخ في 19/05/1993،نصت على أن الدعاوى الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق (سندات)تم إشهارها لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا.. و إذا تم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من المحافظ العقاري، أو تودع نسخة من الطلب الموجود عليه تأشير الإشهار.
	حيث و لما كانت الدعوى الراهنة ترمي إلى إبطال عقد الشهرة الذي أكده الطاعن بتاريخ
14/04/1992 أمام الموثق مرراشي تجاني في إطار المرسوم رقم352 /83،كما يتضح من الإجراءات المتبعة في الدعوى و هو السند الذي تم إشهاره أمام المحافظة العقارية بتبسة و كما يتبين من تأشيرة المحافظ العقاري عليه فإن قضاة المجلس بعدم مراعاتهم لإحكام المادة 85 من المرسوم 76/63،المذكور أعلاه ، و المحتج به أمامهم من قبل الطاعن لكون المطعون ضدهم لمدعين أصليين لم يشهروا دعواهم يكونوا قد خالفوا القانون عما يعرض قرارهم للنقض[footnoteRef:29]". [29:    عمر حمدي باشا، مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنية؛ دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر 2002 ، ص.45-46.
] 

	أيضا صدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 16/03/1994 رقم 108200 يلزم شهر الدعوى العقارية حيث جاء في مضمونه:"إشهار الحقوق – الحصول على الدفتر العقاري- لا يجوز فسخ تلك الحقوق أو إبطالها إلا عن طريق المعارضة بدعوى قضائية مقبولة".
	المادة 85 من المرسوم 76/63 المعدل بالمرسوم 80-210 و المرسوم التنفيذي رقم 93/123 المؤرخ في 19/05/1993 المتعلق بالسجل العقاري.
	من المقرر قانونا أن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها.
	و من ثم فإن قضاة الموضوع بإبطالهم مباشرة عقد البيع الرسمي المبرم بين الطاعن الحالي و المرحومة ( ب.ي) مورثة المطعون ضدهم أنه مرتكز على عقد صحيح تحصل بموجبه على الدفتر العقاري، و لم تقع أي معارضة مقبولة ضده فإنهم أساءوا بذلك تطبيق القانون و عرضوا قرارهم هذا للنقض.
	فإن المحكمة العليا.... حيث مفهوم المادة 85 من المرسوم المذكور أعلاه و الأمر 75/74 المؤرخ في 12/11/1975كان على المطعون ضدهم رفع دعوى لإبطال الدفتر العقاري الذي مازال سائر المفعول به، و صحيح لذلك.
	حيث أن قضاة الموضوع لما أبطلوا مباشرة العقد الرسمي بين(ب.ي) و (ع.ع)، فقد اخطئوا في تطبيق القانون و عرضوا قرارهم للنقض فلهذه الأسباب:
	قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا و في الموضوع نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 25/02/1992..."[footnoteRef:30].  [30:  المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار رقم 108200 ، مؤرخ في 16/03/1994 (قضية ) ع.ع( ضد) ورثة ب . ي ومن معها(المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد 02 ،الجزائر، سنة 1995 ،ص. م 80 إلى 82.
] 

	أما بالنسبة لدعوى تثبيت حق الشفعة فذهبت المحكمة العليا إلى نقض القرار الذي اعتبر الأخذ بالشفعة يجب أن يشهر بالمحافظة العقارية بقرارها رقم 437-194المؤرخ في  27/04/2003  حيث جاء:" حيث فعلا أن قضاة المجلس أسسوا قضائهم برفض دعوى الطاعنة شكلا لكون أن هذه الأخيرة لم تقم بإشهار عرضيتها  ›› طبقا للمادة  85 من المرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 93/123المؤرخ في19/05/1993	، إلا أنه بالرجوع إلى أحكام هذه المادة يتضح أنها تخص الدعاوى القضائية الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها.
	و الحال أن دعوى الطاعنة تتعلق بدعوى الأخذ بالشفعة في بيع العقار المشاع بينها و بين أختها" ه ل ق" و الذي باعته هذه الأخيرة للمطعون ضدها، و في الدعوى التي خصها المشرع بأحكام خاصة و حدد شروط ممارستها ′′المواد 794 إلى 807من القانون المدني′′. و لا تدخل بالتالي ضمن الدعاوى المذكورة على سبيل الحصر في المادة 85 المذكورة أعلاه.
	و حيث فضلا عن ذلك فإن المشرع و في مجال المحافظة العقارية و السجل العقاري إنما اختار النظام العيني لا الشخصي و من هنا فإن حلول محل المشتري في حق تثبيت الشفعة ليس من طبيعته التأثير على فحوى العقد المشهر ذاته من حيث البيانات الخاصة بالعقار أو الحقوق العينية المترتبة عنه كما هو الشأن بالنسبة للدعاوى التي خصتها بالذكر المادة 85 المشار إليها  أعلاه.[footnoteRef:31] [31:  عمر حمدي باشا، نقل الملكية العقارية؛ دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر، 2002 ،ص.125.] 

	يستنتج من كل هذه القرارات أن موقف القضاء الجزائري بصدور المادة 85 من المرسوم 76/63 لم يعرف الثبات حيث تتعارض قرارات العدالة حول تطبيق محتوى هذه المادة، فيأخذ رأي بواجبتيها، و يأتي رأي آخر يقضي بواجبتيها غير أنه لا يعتبرها من النظام العام، و نجد آراء أخرى تعتبرها جوازية، و آراء أخرى تقرها نسبية حيث أن مشروعة لأثارها من المدعى من تلقاء نفسه.
	فكل هذه الآراء متناقضة ببعضها الأمر الذي يفهم أن القضاء لم يعرف الوقوف على رأي واحد إلا بعد صدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 08/09المؤرخ في 25-02-2008 الذي أكد وجوبيتها ووضح ذلك في المادة 17 منه[footnoteRef:32]. [32:  ليلى لبيض، مرجع سابق، ص.185.
] 







المبحث الثاني : مجال وإجراءات شهر الدعاوي العقارية
	قبل التطرق إلى إجراءات الشهر يتعين علينا تحديد نجال شهر الدعوى العقارية  لدى مصالح الحفظ العقاري وهذا ما سنتطرق له في مطلبين التاليين:
المطلب الأول : مجال شهر الدعاوي العقارية
	لقد أجمعت نصوص المواد 85 من مرسوم رقم 63/76 و 17 و 519 من قانون الإجراءات المدنية على أنواع محددة من الدعاوي القضائية التي تخضع لعملية الشهر العقاري  حيث تنص المادة 85  لمرسوم رقم 63/76 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم:
 ''إن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا طبقا للمادة   14 فقرة 4 من الأمر 76/75 ،وإذا تم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من المحافظ أو تقديم نسخة من الطلب الموجود عليه التأشير''[footnoteRef:33]. [33:   المادة 85 من المرسوم رقم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري جريدة رسمية، العدد 30.] 

	عملية الشهر العقاري لم تقتصر على التصرفات القانونية المنصبة على العقار، بل تمد كذلك إلى الدعاوى القضائية العقارية، إذا كان موضوعها يتعلق بفسخ، أو إبطال، إلغاء، أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها.
	نصت المادة 17 من القانون رقم 08/09 الصادر  بتاريخ 2008/02/25 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية فقد جاءت كما يلي[footnoteRef:34] : [34:  مسعودي عبدالله ،شهر الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار مشهر ، مجلة الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة الأغواط ،22/05/2017 ،ص.4.
] 

''لا تقيد العريضة إلا عند دفع الرسوم المحددة قانونا ،ما لم ينص القانون على خلاف ذلك يفصل رئيس الجهة القضائية في كل نزاع يعرض عليه حول دفع الرسوم ،بأمر غير قابل لأي طعن يجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية، إذا تعلقت بعقار أو حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون وتقديمها في أول جلسة ينادى فيها على القضية، تحت طائلة عدم قبولها شكلا ما لم يثبت إيداعها للإشهار''. 
	 كما نصت المادة 519  قانون  الإجراءات المدنية والإدارية التي جاء نصها كما يلي ''ترفع الدعاوى أمام القسم العقاري وينظر فيها حسب الإجراءات الواردة في هذا القانون ،مع مراعاة الأحكام الخاصة بشهر دعاوى الفسخ أو الإبطال  أو التعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها''
رغم الاختلاف بين المادة 85 من المرسوم 63/76 والمادة 519 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حول دعوى الإلغاء ودعوى التعديل إلا أنه يمكن القول أن الدعاوى القضائية محل الشهر هي: دعوى الفسخ، الإبطال، النقض، ودعوى الإلغاء والتعديل.
الفرع الأول  الدعاوي القضائية المشتركة  بين المرسوم التنفيذي  وقانون الإجراءات  المدنية والإدارية
	الدعاوى القضائية العقارية في إطار المرسوم العقاري رقم 63/76 بموجب المادة 85 منه، والقانون رقم 09/08 بموجب المادة 519 هي كالآتي: 
أولا: دعوى الفسخ: 
1- تعريف الفسخ:
	يعرف الفسخ بأنه " حل الرابطة العقدية بناء على طلب أحد طرفي العقد إذا أخل الطرف الأخر بالتزامه، فالفسخ جزاء إخلال العاقد بالتزامه ليتحرر العاقد الأخر نهائيا من الالتزامات التي يفرضها عليه العقد"   [footnoteRef:35]. [35:  مسعودي عبدالله، شهر الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار مشهر ، مرجع سابق، ص.4.] 

	تنص المادة 107 من القانون المدني الجزائري أن: " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون[footnoteRef:36] " ، يتضح من هذا النص أن للأفراد إبرام الاتفاقات التي يريدانها والالتزام بما تقرره هذه الاتفاقات التعاقدية وينفذ بحسب الاتفاق، فإذا حدث وأن أخل أحد المتعاقدين بالتزاماته التعاقدية فهنا يكون للمتعاقد الأخر إما أن يطلب فسخ العقد بالتراضي بالتصريح  به  أمام الموثق، وأما إذا لم يجبه الذي أخل بالتزامه كان للمتعاقد الأخر أن يرفع دعوى قضائية لفسخ العقد.  [36:  محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، الطبعة الرابعة، دار الهدى، الجزائر، سنة 2009، ص.348.] 

2- شروط دعوى الفسخ :
	ترفع دعوى الفسخ في حالة إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته، كأن يمتنع المشتري عن تسديد ثمن العين المبايعة المتبقي في ذمته إذا كانت عملية البيع قد تمت بالتقسيط[footnoteRef:37] ، ولإمكان فسخ العقد يجب أن تتوافر الشروط التالية: [37:   المادة 107 من أمر 75/58 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون المدني معدل ومتمم، السالف الذكر.] 

· أن يخل أحد المتعاقدين بالتزاماته.
· أن يكون طالب الفسخ قد نفذ التزامه أو مستعد لتنفيذه.
· أن يكون طالب الفسخ قادر على إعادة الحالة لما كانت عليه قبل التعاقد.
إجراءات الفسخ:
 	حسب نص المادة 119 من القانون المدني[footnoteRef:38] ، الفسخ لا يتم بالإرادة المنفردة ما لم ينص القانون أو الاتفاق بغير ذلك، ويجب لتقريره إما حصول موافقة من المدين على فسخ العقد أو استصدار الحكم بالفسخ من القضاء، ويجب أن يعذر الدائن مدينه بوجوب الوفاء قبل طلب الفسخ، وإن كان رفع دعوى يعتبر إعذار إلا أن هذا الأخير قبل رفعها قد يتخذ صورة استخراج النسخة التنفيذية للعقد الرسمي وتبليغ المدين للتنفيذ الاختياري قبل السير إلى رفع الدعوى القضائية، وتكمن أهمية إعذار المدين بالتنفيذ قبل رفع دعوى الفسخ في أمرين[footnoteRef:39] :  [38:  حمدي باشا عمر، ليلى زروقي، مرجع سابق، ص 231.]  [39:   أنظر المادة 191 من أمر رقم 75/58، السالف الذكر.] 

· أن القاضي يكون أسرع في إجابة الدائن لطلبه بالفسخ.
· أن القاضي بالإضافة إلى الحكم بالفسخ يكون أقرب إلى الحكم بالتعويض على المدين.
3- أثار الفسخ:
	للفسخ أثر رجعي  نصت عليه المادة 122 من القانون المدني " إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل  العقد، فإذا استحال ذلك  جاز للمحكمة بالتعويض" ، وبما أن في ذلك مساس في الملكية العقارية و تبعا للأثر العيني بنقل ملكية العقار وجب شهر الدعوى القضائية إذا تعلقت بفسخ عقد ناقل للملكية العقارية أو أي حق عيني، و ذلك لإعلام من يتعامل في العقار بوضعيته القانونية و بأنه يمكن أن تزول ملكية البائع بأثر رجعي و ينزع منه العقار باعتباره ملك الغير، و هنا لا يمكن الاحتجاج بحسن النية طالما أن الدعوى تكون مشهرة على هامش البطاقة العقارية للعقار، و يدل على ذلك مستخرج من المحافظة العقارية بهذا التأشير[footnoteRef:40]. [40:  فيصل الوافي، السندات الإدارية المثبتة للملكية العقارية في التشريع الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، سنة 2010، ص.123-124.
] 

ثانيا: دعوى الإبطال: 
	حدد المشرع الجزائري شروط صحة العقد في القانون المدني في المواد من 59 إلى 98 و ذلك بتوافر جميع أركانه التي تتمثل في الرضا والمحل والسبب، ويجب توفر شروط الصحة وهي الأهلية القانونية وألا يعتري إرادة الأطراف أي عيب من عيوب الإرادة من غلط، إكراه وتدليس أو استغلال أو غبن، كما نظم الجزاء المترتب على عدم احترام أو تخلف هذه الشروط أو احدها بموجب المواد من 99 إلى 105 ، و تبعا لذلك حدد نوعين من الجزاء هما البطلان المطلق و القابل للإبطال .
	 ومما سبق يمكن  ملاحظة أن المادتين 85 و 519 سالفتان الذكر نصتا على شهر دعوى الإبطال ولم تتضمنا دعوى بطلان الذي كان من المفروض ذكره للاختلاف الواضح بينه والإبطال، فدعوى البطلان هي الدعوى التي يطعن بواسطتها المدعي في صحة العقد أو التصرف بهدف تقرير البطلان أو الإبطال.[footnoteRef:41]	 [41:   قتال حمزة،مرجع سابق، سنة 2006 ،ص 28] 

	لذلك نميز بين البطلان والإبطال، فالبطلان المطلق هو الجزاء المترتب على تخلف ركن من أركان العقد وعلى اختلاله، و يكون جزاء بطلان العقد اعتباره كأن لم يكن من تاريخ ّ إبرامه بأثر رجعي.
	 أما العقد القابل للإبطال أو ما تعارف الفقه على تسميته بالبطلان النسبي، فإن العقد هنا ينشأ صحيحا منتجا جميع آثاره غير أنه مهدد بالزوال، إذا طلب من كانت له مصلحة الإبطال[footnoteRef:42]. [42:   محمد صبري السعدي، المرجع السابق،ص 14.] 

	و الحال إذا توفرت أركان العقد جميعها، لكن أحد المتعاقدين كان ناقص أهلية أو أصاب إرادته عيب من عيوبه الإرادة ، فقابلية العقد للإبطال هو  جزاء أقل صرامة من جزاء البطلان ، فتلحق هذا العقد الإجازة و يسقط بالتقادم ، و قابلية العقد للإبطال هو جزاء اقل صرامة من جزاء البطلان .
	تسقط دعوى البطلان بمضي 15 سنة بالنسبة للبطلان المطلق من يوم إبرام العقد الباطل طبقا للمادة 102 من القانون المدني، وفيما يخص البطلان النسبي فتتقادم الدعوى بمضي 10  سنوات من تاريخ زوال سبب الإبطال ماعدا ما يتعلق بالإبطال بسبب الاستغلال فبمضي سنة من تاريخ إبرام العقد طبقا للمادة 90 من القانون المدني مما يعني أن المشرع رغم تفاوت مدة انقضاء الحق في إبطال العقد إلا أنه بتقييده لدعوى الإبطال بهذه المدة قد راعى استقرار المعاملات والمراكز القانونية للأشخاص[footnoteRef:43]. [43:  قتال حمزة، مرجع سابق، ص 29.] 

	ومهما كان نوع البطلان نسبيا أو مطلقا فان رفع دعوى إبطال يستلزم ضرورة شهرها لان الأمر متعلق بحق الملكية العقارية لإعلام الغير خاصة المالك الجديد بأن حقه مهدد بالزوال لان الإبطال يترتب عليه إعادة الطرفين إلى الحالة  التي كانا عليها  قبل التعاقد، هذا ما يجعل حق المالك الجديد مهددا بالزوال بأثر رجعي، وعليه فإنه يفقد ملكيته، وهنا يجب أن تشهر دعوى الإبطال لدى المحافظة العقارية المختصة ، باعتبارها تهدد المركز القانوني لصاحب الحق العقاري المشهر وبالتالي يعتبر هذا الشهر ضمانة لرافع الدعوى لإبطال المحرر المشهر ، قبل أن تنتقل ملكية هذا ملكية الحق العقاري لعدد من الأشخاص تجعل إمكانية استرداده مستحيلة أو مرهقة ومكلفة[footnoteRef:44]. [44:  بن سيعقوب حنان ، شهر الدعاوى العقارية في النظام القانوني الجزائري ،نجلة تشريعات التعمير و البناء ،الجزائر ، جامعة سيدي بلعباس ، العدد 5،مارس 2018، ص.9.] 

ثالثا: دعوى نقض القسمة الودية: 
	من بين الإشكالات المطروحة في القضاء قضية مدى جواز تثبيت القسمة الودية بحكم قضائي؟
حسب المادة 13 من قانون إجراءات مدنية وإدارية[footnoteRef:45] ،أن من يرفع دعوى أمام القضاء يجب أن يكون صاحب مصلحة، وأن تكون هذه الأخيرة قائمة وحالة، أي أن يكون حق رفع الدعوى اعتدى عليه بالفعل أو حصلت له منازعة فيه، فيتحقق الضرر الذي يبرر له اللجوء للقضاء، فإذا اتفق الأطراف على مبدأ القسمة، فإن النزاع منعدم، وبانعدامه تكون المصلحة غير قائمة، هذا ما ذهبت إليه الغرفة المدنية للمحكمة العليا في القرار رقم 275230 المؤرخ في 25/06/2003 ،غير منشور[footnoteRef:46] .  [45:  أنظر المادة 13 من قانون 08/09 ،السالف الذكر.]  [46:  حمدي باشا عمر، زروقي ليلى، مرجع سابق ،ص 256.] 

	كما تنص المادة 732 من القانون المدني " يجوز نقض القسمة الودية الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه لحقه منها غبن يزيد عن الخمس. على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، وللمدعى عليه أن يوقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا ما نقص من حصته" [footnoteRef:47]، وعليه يمكن نقض عقد القسمة الودية ولكن  بشرط أن يكون هناك عقد قسمة ودية، وأن يلحق أحد المتقاسمين غبن يزيد عن الخمس، ويجب أن ترفع الدعوى القضائية خلال السنة التالية للقسمة. [47:  المادة 732من أمر رقم 75/58، السالف الذكر.] 

	 تظهر أهمية شهر الدعوى القضائية بنقض القسمة من حيث أن الملكية العقارية في حالة إجابة طلب المتقاسم الذي يثبت أنه لحقه غبن منها يزيد عن الخمس إلى الرجوع لحالة الشيوع قبل القسمة الودية التي نقضت بموجب الحكم القضائي، لإعلام الغير حسن النية بحالة العقار المفرز الذي يمكن أن يعود مشاعا بين المتقاسمين.
الفرع الثاني: الدعاوى القضائية المختلفة بين المرسوم التنفيذي و قانون الإجراءات المدنية والإدارية
		يختلف المرسوم العقاري رقم 76/63 بموجب المادة 85 منه عن القانون الإجرائي رقم 08/09 بموجب المادة 519 حول دعويين محل الشهر وهما: دعوى الإلغاء، ودعوى التعديل.
أولا: دعوى الإلغاء: 
	لم تنص المادة 519 من القانون 08/09 على دعوى الإلغاء عكس المادة 85 من المرسوم 63/76 التي نصت على شهر دعوى الإلغاء، والتي تعرف بأنها:
 " الدعوى القضائية الإدارية الموضوعية والعينية التي يحركها ويرفعها ذوي الصفة القانونية والمصلحة أمام جهات القضاء المختصة في الدولة للمطالبة بإلغاء قرارات إدارية غير مشروعة وتتحرك وتنحصر سلطات القاضي المختص فيها في مسـألة البحث عن شرعية القرارات الإدارية المطعون فيها بعدم الشرعية" [footnoteRef:48] ،  وهي'' الدعوى التي يرفعها المدعي من أجل المطالبة بإلغاء قرار إداري غير مشروع، لكونه مشوبا بعيب من عيوب القرار الإداري وهي: عيب السبب، عيب الاختصاص، عيب المحل، عيب الشكل والإجراءات، عيب الغاية أو الهدف''[footnoteRef:49].  [48:  عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 1998 ،ص. 314.]  [49: ليلى طلبة، الملكية العقارية الخاصة وفقا لأحكام التشريع الجزائري، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، سنة2011 ، ص. 98.] 

تنصب المطالبة القضائية على إلغاء عقد إداري ناقل للملكية العقارية، لأن العقد الإداري يشكل في التشريع العقاري الجزائري وسيلة من وسائل نقل الملكية العقارية[footnoteRef:50]،  [50:   حمدي باشا عمر، زروقي ليلى، مرجع سابق، ص .256.] 

مثل طلبات إلغاء عقود التنازل التي تمت في إطار القانون رقم 81/01 المؤرخ في 07/02/1981 المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للقطاع العمومي[footnoteRef:51]. [51:   قانون رقم 81/01 المؤرخ في 07/02/1981، المتضمن التنازل عن الأملاك العمومية العقارية التابعة للقطاع العمومي، جريدة رسمية، عدد 06، لسنة 1981، معدل ومتمم، بقانون رقم 86/03 المؤرخ في 04/02/1986، جريدة رسمية، عدد 05.] 

	تعتبر دعوى الإلغاء دعوى قضائية أصلية لإلغاء القرارات الإدارية قضائيا فهي دعوى القانون العام، نظرا لنتائجها في القضاء على أثار القرارات الإدارية غير المشروعة بأثر رجعي إلى الأبد[footnoteRef:52] ، بموجب حكم أو قرار قضائي بإلغاء القرار الإداري الغير مشروع ويكون الحكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه. يستوجب شهر دعوى إلغاء القرارات الإدارية الغير مشروعة الواقعة على العقار لإعلام الغير بوضع العقار، نظرا لنتائج هذه الدعوى بإلغاء كل الآثار بما فيها الأثر العيني الناقل للملكية وبالتالي نزع العقار في أي يد كان تبعا لأثر إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل القرار بإلغاء كل أثاره.  [52:  عوابدي عمار، مرجع سابق، ص 331.] 

ثانيا: دعوى التعديل
	أغفلت المادة 85 من المرسوم 63/76 السالف ذكره هذه الدعوى، لكن أشارت إليها المادة 72 من نفس المرسوم تطرقت إلى التعديل في الوضعية القانونية للعقار بموجب العقد أو القرار القضائي المثبت لهذا التعديل، الذي يجب إشهاره مسبقا في مجموعة البطاقات العقارية، وقد تناولت هذه المادة موضوع الأثر النسبي من حيث ضرورة شهر المستند المحدد للعقار، وبعد ذلك يتم إشهار ما لحق العقار من تعديل بموجب حكم قضائي. 	
	نص القانون 09/08 السالف ذكره في المادة 519 منه على دعوى الإلغاء: " ترفع الدعوى أمام القسم العقاري وينظر فيها حسب الإجراءات الواردة في القانون، مع مراعاة الأحكام الخاصة بشهر دعاوى الفسخ أو الإبطال أو التعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها"[footnoteRef:53] . [53:  المادة 519 من القانون 08/09، السالف الذكر.] 

	تشهر الدعوى القضائية للتعديل في الوضعية القانونية للعقار لأن فيه مساس بالوحدة العقارية مساحة أو حدودا أو موقعا، ويظهر أثر ذلك بالنسبة للأطراف المتعاقدة، وكذا بالنسبة للغير لمعرفة التعيين الدقيق للعقار[footnoteRef:54]. [54: أنظر المادة 72من مرسوم 63/76، السالف الذكر.] 

المطلب الثاني: إجراءات شهر الدعوى العقارية
	يتعلق الأمر بجميع الحقوق والتصرفات والسندات التي أوجب المشرع قيدها وشهرها في مجموعة البطاقات العقارية بالمحافظة العقارية، سواء تعلق الأمر بالتعاملات الواردة على الحقوق العينية أو الشخصية، أو بالأحكام والقرارات الإدارية، وتمر عملية الشهر بمرحلتين مهمتين في الفرعيين التاليين:
الفرع الأول : مرحلة الإيداع
	يعتبر شهر المحررات بالمحافظة العقارية عملا قانونيا أوليا لازما لإخضاعها  إلى عملية الشهر العقاري ، ويتم إيداع عريضة الدعوى العقارية بقسم الإيداعات وعمليات المحاسبة داخل المحافظة العقارية التي يدخل ضمن  اختصاصها العقار محل النزاع ، ويكون هذا الإجراء على عاتق المدعي  أو من يمثله قانونا كالمحامي أو الوكيل[footnoteRef:55]. [55:   قتال حمزة، مرجع سابق، ص.63.] 

يودع المدعي أو موكله العريضة ومرفقاتها ، ويتم تسجيل هذه العريضة في سجل الإيداعات [footnoteRef:56]، ومقابل هذا الإيداع يتم تسليمه وصلا اسماه المشرع سندا يشار فيه إلى مراجع سجل الإيداع  التي قيد فيها التسليم وبعد إتمام هذه الإجراءات يتم تجميع هذه الوثائق مع بعضها  حسب ترتيب الأرقام حفظها لغرض الإثبات[footnoteRef:57]. [56:   نصت المادة 41 من المرسوم 76/63 على انه ينبغي على المحافظ العقاري إن يكون لديه سجل للإيداع يسجل فيه يوم بيوم و حسب الترتيب العددي، تسليمات العقود و القرارات القضائية و بصفة عامة جداول الوثائق المودعة قصد الإجراء الخاص بالإشهار]  [57: حسن طوايبية ، نظام الشهر العقاري ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق جامعة ،الجزائر2002 .] 

	 ونصت على الإيداع المادة 92 من المرسوم 76/63 بقولها " رغم جميع الأحكام الخاصة المخالفة فإن الإشهار المطلوب بمقتضى المادة 88 يستوجب لزوم الإيداع في آن واحد بالمحافظة العقارية لصورتين رسميتين أو نسخ للعقد أو للقرار القضائي الذي ينبغي إشهاره".
أولا: الأشخاص الملزمون بالإيداع 
	ألزم المشرع كل من الموثقين وكتاب الضبط والسلطات الإدارية أي الموظفين الإداريين، أو الأشخاص المكلفين بخدمة عامة وكل شخص أناط به المشرع تحرير عقد رسمي بمفهوم المادة 324 من القانون، ألزمهم إيداع الوثائق التي يحررونها بالمحافظة العقارية لإشهارها طبقا لنص المادة 90 من المرسوم 76/63 ،وبكيفية مستقلة على إرادة الأطراف. و يمكن أن يتم الإيداع من طرف أحد المساعدين التابعين لهم يعين بوثيقة رسمية[footnoteRef:58]. [58:  فكرون نجاة ، شهر الدعاوي العقارية في التشريع الجزائري ، جامعة زيان عاشور ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،الجلفة ، ص 20.
] 

1) محل الإيداع وكيفيته
 محل الإيداع حسب مفهوم المادة 88 و92 من المرسوم، فإن الوثائق التي تكون محل إيداع بالمحافظة العقارية من طرف الأشخاص المؤهلين لذلك هي العقود الرسمية المحررة
من طرف الموثقين، الأحكام والقرارات والأوامر القضائية واجبة الشهر، والشهادات التوثيقية، والعقود والقرارات الإدارية الخاضعة للشهر. 
2) كيفيته 
	عند القيام بإجراء الإيداع، أوجب المشرع وبصفة إلزامية، أن يتم في آن واحد لدى المحافظة العقارية لصورتين رسميتين للعقد أو القرار القضائي الذي ينبغي إشهاره حسب نص المادة 92 من المرسوم 76/63 ،يقوم المحافظ العقاري بعدها بالتأشير على النسختين المودعتين، نسخة يرجعها إلى الشخص المودع، وهذا لإثبات انقضاء إجراء الإيداع ونسخة يحتفظ بها في المحافظة العقارية وترتب ضمن وثائق العقار بعد أن يؤشر عليها، ويجب أن تحمل تأشيرة التصديق على الهوية، وعند الاقتضاء على الشرط الشخصي للأطراف. وهناك وثائق يتوجب إرفاقها مع الوثيقة المودعة أوردتها المادة 100 ،تحت طائلة رفض إيداعها ما لم ترفق هذه الوثائق مع الوثائق عند الإيداع. 
	ولم يتم تحديد شكل أو نموذج معين توضع فيه العريضة، 50 لذلك نجد تباين في الجانب العملي بين محافظة عقارية وأخرى، فمنهم من يشترط أن تكون في شكل نموذج إ.ع رقم: 06(06: PR) مثلها مثل بقية العقود المودعة قصد الإشهار العقاري، ومنهم من لم يشترط أي شكل محدد للعريضة ويتم قبولها على ورق عادي، لذلك تدخلت المديرية العامة لأمالك الوطنية لتثبت الرأي القائل بوجوب أن تحرر العرائض المودعة قصد الإشهار العقاري وفقا للنموذج إ. ع رقم: 06 المحدد بموجب القرار الوزاري رقم: 186 المؤرخ في: 05 نوفمبر 2007، المحدد لنماذج المطبوعات التي تحفظ بالمحافظات العقارية، والخاصة بوثيقة إجراء الإشهار العقاري وبجدولي قيد الرهن وتجديده.[footnoteRef:59] [59:  سعودي باديس ، سراتي العياشي ، شهر عريضة افتتاح  الدعاوى العقارية في التشريع الجزائري (قراءة في نص المادة 35 من قانون 18/18 المتضمن قانون المالية لسنة 2009) ،جامعة العربي بن مهيدي – ام البواقي،تاريخ النشر 08/01/2020 ، ص.12.
] 

3) إيداع الرهون والامتيازات 
تنص المادة 92/4 من المرسوم 76/63 " وكل عقد للرهن يجب أن يشمل على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من (1 إلى 5 ) من المادة 93 وذلك تحت طائلة رفض الإيداع " .
	وفي هذه الحالة يمكن أن يطلب عند تقديم الأصل أو صورة رسمية لحكم أو لعقد ينشئ امتيازا أو رهنا، إما تسجيلات الرهون العقارية، إما تسجيلات الامتيازات أو الرهون القانونية . ومن أجل الحصول على تسجيل الامتيازات أو الرهون، يقوم الدائن سواء شخصيا أو بواسطة الغير بإيداع جدولين موقعين ومصدقين ومصححين بكل دقة، ويكون أحد الجدولين محررا لزوما على استمارة تقدمها الإدارة . 
	و تودع هذه الجداول في قسم الإيداع بالمحافظة العقارية، ويحتوي كل من الجدولين تعيين الدائن والمدين تعيينا دقيقا طبقا للمواد من 61 إلى 65:
· اختيار الموطن من قبل الدائن في أي مكان من نطاق اختصاص المجلس القضائي لموقع الأملاك. 
· ذكر التاريخ ونوع السند وسبب الدين المضمون بواسطة الامتياز أو الرهن 
· ذكر رأسمال الدين ولواحقه والفترة العادية لوجوب أدائه، وفي جميع الحالات أو الفرضيات فإنه يجب على الطالب أن يقيد الربوع والخدمات والحقوق غير المحددة أو المحتملة أو المشروطة
· تعيين كل العقارات التي طلب التسجيل من أجلها وذلك طبقا للمادة 66 والجدول الآخر يجب أن يحمل تأشيرة التصديق على هوية الأطراف، ويحتفظ به في المحافظة
·  يقوم المحافظ بإرجاع أحد الجدولين بعد التأشير عليه إثبات تنفيذ الإجراء[footnoteRef:60].    [60:   فكرون نجاة ، مرجع سابق ، ص.21.] 

والجدول الأخر يجب أن يحمل تأشيرة التصديق على هوية الأطراف ، ويحتفظ به في  المحافظة  العقارية ويرتب ضمن الوثائق طبقا لنص المادة 93 من المرسوم 76/63 .
4) آجال الإيداع 
	حددت المادة 99 من المرسوم 76/63 آجال إيداع العقود المحررة من طرف الأشخاص المؤهلين والملزمين بالإيداع. وعدلت هذه المادة بالمادة 10 من قانون المالية 2004 المادة 353/4"يدفع المحررون الذين لم يودعوا في الآجال العقود المحررة من طرفهم أو بمساعدتهم والخاضعة لدفع الرسم المذكور في المادة 353/2 أعلاه ، شخصيا غرامة يحدد مبلغها بألف دينار (1000 دج ( .
	وتحدد آجال إتمام الإجراء كما يلي:
1. بالنسبة لشهادات النقل بعد الوفاة، ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تحرير العقد، يمدد هذا الأجل إلى 05 خمسة أشهر إذا كان أحد المعنيين مقيما بالخارج. يمكن أن تقوم المسؤولية المدنية للمالكين الجدد للحقوق العينية إذا طلب من المحرر بعد 06  أشهر من الوفاة.
2. بالنسبة للأحكام القضائية ثالثة 03 أشهر من اليوم الذي أصبحت فيه نهائية.
3. بالنسبة للعقود الأخرى والوثائق، ثالثة 03 أشهر من تاريخها في حالة وجوب القيام بالإشهار في محافظتين عقاريتين أو أكثر، تمدد الآجال المذكورة أعلاه إلى خمسة عشر (15) يوما كاملة بالنسبة لكل محافظة عقارية فضال عن الأولى" بالنسبة ألأوامر نزع الملكية يحدد أجل 8 أيام من تاريخها المادة 99/2 من المرسوم 76/63[footnoteRef:61]. [61:  فكرون نجاة ، مرجع سابق ، ص.22.
] 



5) حالات رفض  الإيداع: 
من بين المهام التي خولها المشرع إلى المحافظ العقاري، هي سلطة التحقق والتدقيق في هوية الأطراف وأهليتهم، وكذلك صحة الوثائق المطلوب إشهارها، ولكن هناك حالات حددها القانون يجب على المحافظ القيام برفض الإيداع، ونصت عليها المادة 100 من المرسوم 76/63. 
	عدم تقديم الدفتر العقاري، وهو ما نصت عليه المادة 50 من نفس المرسوم عدم تقديم إما مستخرج مسح الأراضي، وعند تغير حدود الملكية، عدم تقديم وثائق القياس، أو إغفال ذكر أحد العقارات في المستخرج أو عند تقديم مستخرج يرجع تاريخه إلى أكثر من 06 أشهر.
· عدم احترام المواد من 62 إلى 65 والمادتين 102 و105 عند التصديق على هوية الأطراف، وعند الاقتضاء الشرط الشخصي.
· إذا كان تعيين العقارات لا يستجيب إلى المادة 66 إذا لم تقدم الوثائق الواجب تسليمها إلى المحافظ العقاري، أو لم تقدم الإثبات المطلوب.
الفرع الثاني :مرحلة إجراء الشهر
	سنتطرق من خلال هذا الفرع  إلى توضيح كيفية القيام بإجراءات الشهر  أولا ثم نتطرق إلى تحديد حالات رفض إجراء الشهر  ثانيا  [footnoteRef:62]. [62:  فكرون نجاة ، مرجع سابق ، ص. 22-23.
] 

أولا: كيفية القيام بإجراءات الشهر
	بعد تأكد المحافظ العقاري من توفر جميع الوثائق القانونية التي يشترط القانون إيداعها من أجل إجراء الإشهار، ينتقل إلى عملية الفحص والتدقيق كمرحلة أولى تسبق التأشير بالحق المراد شهره في المحافظة العقارية. 
	يقوم المحافظ بالتحقيق في هوية الأطراف بدقة كبيرة، والتحقق من المصادقة على الشرط الشخصي وعلى الوثائق المرفقة به. 
ويقوم بالتحقق من أن البطاقة غير مؤشر عليها بأي سبب يقيد حرية التصرف في الحق من قبل صاحبه الأخير، والتأكد من سبب ومحل وموضوع العقد المطلوب للإشهار إن كان مخالفا للنظام العام والآداب العامة أم لا وعندما يجد المحافظ العقاري أي نقص فإنه يمتنع عن التأشير في البطاقة العقارية، ويبلغ ذوي الشأن ضمن أجل 15 ))خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ الإيداع بضرورة التصحيح أو إكمال الوثائق الناقصة في الملف، ويتم التبليغ إما مباشرة أو عن طريق رسالة مضمنة الوصول، ويكون على المعنيين تداول النقص في أجل (15 ) خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التبليغ، فإذا قام ذوو الشأن من تصحيح كمال َشر المحافظ الحق بأثر رجعي إذا كان مقدم طلب الشهر لم يقم وا النقص أ خلال مدة 15 يوما ابتداء من تاريخ التبليغ بإصلاح السهو أو النقص، أو إيداع الوثائق التعديلية، وقبل انقضاء هذا الأجل قام هذا الشخص بإخبار المحافظ برفضه أو بعدم قدرته على القيام بالتزاماته، فإن الإجراء يرفض مع التحفظات، وتكتب عبارة الرفض من قبل المحافظ تجاه تسجيل الإيداع، في العمود المخصص للملاحظات، ن وا اقتضى الأمر في البطاقة العقارية والدفتر العقاري. يقوم المحافظ العقاري بتبليغ قرار الرفض خلال ثمانية08 أيام من انقضاء الأجل 15 يوما من تاريخ التبليغ[footnoteRef:63].  [63:  فكرون نجاة ، مرجع سابق ، ص.23.] 

	يتم التأشير على البطاقة العقارية، ويجب أن يتم بطريقة مقروءة وواضحة ومختصرة وبالحبر الأسود الذي لا يمحى، أما التجديد فيكون بالحبر الأحمر الذي لا يمحى . 


ثانيا: حالات رفض إجراء الشهر
	 نصت المادة 101 من المرسوم 76/63، على الحالات التي توجب رفض إجراء الإشهار، وهذا بعد أن يكون قد قام بالإيداع وسجله بسجل الإيداع، وتتمثل هذه الحالات في:
· إذا كانت الوثائق المودعة والأوراق المرفقة بها غير متوافقة
· إذا كان مرجع الإجراء الخاص بتسجيل الرهون والامتيازات حسب نص المادة 95/1 غير صحيح . 
· عندما لا يتوافق تعيين الأطراف وتعيين العقارات أو الشرط الشخصي كما هو محدد بالمادة 65 مع البيانات المذكورة في البطاقة العقارية. 
· عندما تكون صفة المتصرف أو صفة الحائز الأخير للشخص المذكور كما هي موجودة في الوثائق المودعة متناقضة مع البيانات الموجودة في البطاقة العقارية. 
· أو عندما يكشف التحقيق الذي يقوم به المحافظ العقاري عند طلب الإجراء، أن الحق غير قابل للتصرف عندما يكون العقد المقدم مخالفا للنظام العام والآداب العامة[footnoteRef:64]. [64:   فكرون نجاة ، مرجع سابق ، ص. 23-24.
] 
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الفصل الثاني
تطبيق مبدأ شهر الدعاوي العقارية وجزاء التخلف




     إن الشهر العقاري ينشئ الحق العيني العقاري في قانون الشهر العقاري الجزائري ويعتبر التسجيل بالمحافظة العقارية مناط الاحتجاج و ذلك بالنسبة إلى جميع المعاملات الواردة على العقارات سواء تضمنت حقوق أصلية أو تبعية[footnoteRef:65].  [65:  مجيد خلفوني ، مرجع سابق،ص 24 ] 

و إذا كانت القاعدة العامة أن جميع التصرفات القانونية الواردة على العقار لا يكون لها أثر إلا من تاريخ شهرها بالمحافظة العقارية حسب نص المادة 793 قانون مدني ، فإن الأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة عن مختلف الجهات القضائية العادي أو الإداري في كل ما يتعلق بالعقارات أو بالحقوق العينية الأصلية واجبة الشهر أيضا طبقا للمادة 14/ف2 من المرسوم 76/63 ، وقد حدد قانون الشهر العقاري وكذا قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجهات المكلفة قانونا بالشهر طبقا للمادة 90 من المرسوم 76/63 ":ينبغي على الموثقين وكتاب الضبط والسلطات الإدارية أن يعملوا على إشهار جميع العقود أو القرارات القضائية الخاضعة للإشهار والمحررة من قبلهم أو بمساعدتهم وذالك ضمن الآجال المحددة". 
وإذا  كانت التصرفات القانونية منشئة وناقلة ومعدلة ومنهية لحقوق عينية أصلية وتبعية فإن   الأحكام والقرارات القضائية النهائية لا تنشئ ولا تعدل أو تنهي حق عيني،و إنما هي فقط مصرحة (كاشفة) وناقلة للحقوق العينية الأصلية وتكون منشئة لحقوق عينية تبعية مثل حق التخصيص.  و مما سبق نستنتج أن الأحكام والقرارات القضائية تكون ناقلة أو مصرحة بالحقوق العينية الأصلية.





المبحث الأول:  تطبيق مبدأ شهر الدعوى العقارية
يعرف الحق العيني بأنه سلطة يقررها القانون لشخص معين على شيء محدد بذاته يكون له بمقتضاه أن يفيد منها مباشرة في حدود معينة يرسمها القانون[footnoteRef:66] ، والحقوق العينية الأصلية تقصد بها تلك الحقوق التي لا تستند في وجودها إلى حقوق أخرى وهي حق الملكية والحقوق المتفرعة عنها وهي :حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى وحق الارتفاق، أما الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية وهي حقوق تستند إلى الحق الشخصي في وجودها تكون تابعة له والغاية من التأمين العيني ضمان الوفاء بالحق الشخصي وأهمها حق الرهن الرسمي و الحيازي وحق التخصيص، وحقوق الامتياز.  [66:   بربارة عبد الرحمن ، طرق التنفيذ من الناحيتين المدنية والجزائية، منشورات البغدادي ، الجزائر، طبعة أولى2009 ص 285. ] 

ويقصد بالأحكام القضائية طبقا للمادة 8/ف4 من قانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية هي: الأوامر والأحكام والقرارات القضائية ، الصادرة عن الجهات القضاء العادي أو جهات القضاء الإداري طبقا للمادة الأولى من القانون 08/09 والأحكام والقرارات القضائية العقارية الناقلة للحقوق العينية العقارية الأصلية هي : 
1. حكم قضائي الصادر بتثبيت حق الشفعة.
2. حكم رسو المزاد العلني في بيع العقار أو الحقوق العينية العقارية.
المطلب الأول: التطبيق القضائي لمبدأ شهر الدعوى العقارية
سنتطرق من خلال هذا المطلب حكم رسو المزاد العلني في بيع العقارات أو الحقوق العينية العقارية في فرع أول ثم نتطرق للحكم القضائي الصادر بتثبيت حق الشفعة في فرع ثان .

الفرع الأول:  حكم رسو المزاد العلني في بيع العقارات أو الحقوق العينية العقارية
نصت المادة 762 من قانون 08/09 الإجراءات المدنية والإدارية على أن :" تنقل إلى الراسي عليه المزاد كل حقوق المحجوز عليه التي كانت له على العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية المباعة بالمزاد العلني و كذلك كل الارتفاقات العالقة بها ، ويعتبر حكم رسو المزاد سند الملكية ويتعين على المحضر القضائي قيد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية من أجل إشهاره خلال أجل شهرين من تاريخ صدوره" ، فالحكم القضائي برسو المزاد العلني تنتقل بموجبه كل حقوق المدين المحجوز عليه التي كانت له على العقارات والحقوق العينية العقارية  المبيعة بالمزاد العلني وكذا كل الارتفاقات العالقة بها مثل حق المرور ، وألزمت المادة 762 قانون 08/09 المحضر القضائي بقيد حكم رسو المزاد الذي يعد سندا للملكية بالمحافظة العقارية خلال أجل شهرين من صدوره ، ويترتب على قيد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية تطهير العقار أو الحق العيني العقاري من كل التأمينات العينية التي كان مثقل بها . 
والحكم برسو المزاد العلني ليس بحكم قضائي فاصل في الخصومة القضائية إنما هو عبارة عن محضر لإجراءات سابقة على البيع وإيقاع البيع بعده على من رسى عليه المزاد ، ينهي إجراءات التنفيذ الجبري من خلال بيان الإجراءات التي تمت بجلسة البيع بالمزاد العلني، ويجب قيده بالمحافظة العقارية باعتباره سند ملكية حتى يمكن أن ينتج أثره بنقل ملكية العقار للراسي عليه المزاد والاحتجاج بذالك على الغير حسب نص المادة 793 قانون مدني. 
وتطبيقا لقانون 08/09 فإن المشرع الجزائري نص في الفصل الثامن من المادة 783 إلى 789 منه على البيوع العقارية الخاصة نصت المادة 783 إلى 786 منه على البيوع العقارية أو الحقوق العينية العقارية المفرزة أو المشاعة للمفقود وناقص الأهلية والمفلس التي يرخص قضائيا ببيعها بالمزاد العلني[footnoteRef:67] بناء على طلب من الوصي أو الولي أو وكيل التفليسة وهذه المادة المستحدثة في قانون 08/09 جاءت امتداد للشق الموضوعي الوارد في قانون الأسرة لاسيما المادة 88 و89 منه المتعلقتين بضرورة حصول الإذن قبل تصرف الولي في العقار وأن يتم بالمزاد العلني ، ويتم بيع العقارات أو الحقوق العينية العقارية المرخص ببيعها قضائيا بحسب قائمة الشروط التي يعدها المحضر القضائي بطلب من المقدم أو الوصي أو الولي أو وكيل التفليسة، ويجب أن تتضمن قائمة الشروط البيانات المنصوص عليها في المادة 783 . [67:  بربارة عبد الرحمن ، مرجع سابق،ص265 ] 

 	ونصت المادة 786 و787 على البيوع العقارية أو الحقوق العينية العقارية المملوكة على الشيوع وعدم إمكان قسمتها دون ضرر أو تعذر قسمتها عينا، والبيع بموجب هذه المادتين ليس نتيجة التنفيذ الجبري و إنما هو تنفيذ لحكم أو قرار قضائي نهائي بقسمة ملكية شائعة تعذرت قسمتها عينا تطبيقا للنص الموضوعي بموجب المادة 722 و728 قانون مدني، وتنتقل ملكية العقار مجملا إلى الراسي عليه المزاد. 
والجدير بالذكر أن البيع بالمزاد العلني بموجب التنفيذ الجبري لجزء مملوك للمدين على الشيوع في عقار أو حق عيني عقاري وينتقل الجزء غير المفرز إلى الراسي عليه المزاد فيصبح مالكا على الشيوع بدوره وتخضع علاقته بباقي المالك لما تقضي به قواعد الشيوع.[footnoteRef:68]  [68: بربارة عبد الرحمان،  المرجع السابق،ص268  ] 

ونصت المادة 788 على البيوع العقارية أو الحقوق العينية المثقلة بتأمين عيني كالرهن الرسمي أو حقوق الامتياز، بطلب من مالك العقار الذي يرغب في الوفاء بديونه إذا لم يباشر الدائنون إجراءات التنفيذ ويتم البيع بعد التوجه للمحضر القضائي الذي يعد قائمة الشروط تودع بأمانة ضبط المحكمة التي يوجد بها العقار، ومن ثم فإن مضمون المادة 788 بمثابة رخصة للمالك العقار أو الحق العيني العقاري المثقل بتأمين عيني لإبراء ذمته في مواجهة مدينيه . 
فكل هذه البيوع العقارية تخضع في بيعها للمزاد العلني من خلال إجراءات النشر والتعليق الخاصة ببيع العقارات المحجوزة حسب نص المادة 789 قانون إجراءات مدنية و إدارية.  و بذلك فإن بيع العقارات أو الحقوق العينية الخاصة بالمفقود وانقص الأهلية والمفلس والبيوع العقارية المملوكة على الشيوع والعقارات المثقلة بتأمين عيني المرخص ببيعها قضائيا بالمزاد العلني ويصدر الحكم القضائي برسو المزاد العلني كسند ملكية يخضع قيد بالمحافظة العقارية لاختصاص المحضر القضائي حسب نص المادة 762 قانون 08/09
الفرع الثاني: الحكم القضائي الصادر بتثبيت حق الشفعة
تعرف الشفعة طبقا للمادة 794 إلى 807 قانون مدني[footnoteRef:69] بأنها رخصة تجيز لشخص يسمى الشفيع الحلول محل المشتري في عقد بيع عقار في الحالات معينة في القانون، لكي يمكن للشفيع الحلول محل المشتري فإنه يجب عليه إعلان رغبته في استعمال حقه في الحلول محل المشتري  لان الحلول  لا يتم تلقائيا، وإعلان  الشفيع عن رغبته في الشفعة إلى كل من البائع والمشتري ينبغي أن يتم بمقتضى عقد رسمي[footnoteRef:70] ، لان رغبته هذه لا تلقى دائما استجابة من طرف المشتري بالسماح له الحلول محله تجاه البائع، فإذا استجاب المشتري لرغبة الشفيع ولم يكن العقد بين البائع والمشتري قد تم شهره، فإنه يتم إبرام عقد حلول بين البائع والمشتري والشفيع ويشهر في المحافظة العقارية، وتنتقل الملكية بموجب العقد المشهر إلى الشفيع، إما إذا كان العقد قد تم شهره فإن يتم إبرام عقد بيع جديد بين الشفيع والمشتري الذي يصبح بائعا.  [69:  نص المشرع الجزائري على حق الشفعة في القانون 90/25 المؤرخ في 18/11/1990 المتضمن التوجيه العقاري بالمواد 52، 55و المادة 71 منه المتعلقة بحق الشفعة المقرر للدولة ولجماعاتها المحلية وبعض الهيئات العمومية ]  [70:  مجيد خلفوني، مرجع سابق، ص177  ] 

لكن قد يحدث أن يرفض المشتري أن يحل محله الشفيع محله في شراء العقار وفي هذه الحالة يتخذ الشفيع إجراءات قضائية ضد البائع والمشتري[footnoteRef:71] بموجبه يستصدر الشفيع حكم قضائي يمكنه الحلول محل المشتري وتنتقل إليه ملكية العقار أو الحق العيني، وهذا تطبيقا لنص المادة 803 قانون مدني :" يعتبر الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة سند لملكية الشفيع دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالإشهار العقاري".  [71:   جمال بوشنافة، مرجع سابق ،ص 227.] 

وبذلك يعتبر الحكم القضائي النهائي بثبوت الشفعة ناقل لملكية العقار من المشتري إلى الشفيع، يستوجب قانونا إتمام إجراءات شهره بالمحافظة العقارية. 
ويأخذ نفس حكم نقل الحقوق العينية العقارية الحكم القضائي بتثبيت الوعد ببيع العقار تطبيقا لنص المادة 72 قانون مدني، فإذا امتنع الواعد عن أداء ذلك جاز للموعود له أن يستصدر حكما قضائيا من جهة القضاء المختصة يقوم مقام عقد البيع متى تبين للقاضي صحة الوعد بالبيع وثبوت ملكية الواعد للعقار الذي يرد عليه عقد الوعد بالبيع طبقا للقانون ، ويجب التأشير بهذا الحكم بمجموعة البطاقات العقارية حتى يولد حقا عينيا لفائدة الموعود له الصادر لفائدته الحكم القضائي، ويكون حجة على الطرفين المتعاقدين وعلى كافة المتعاملين في العقارات وذلك بإخراج ملكية العقار من الواعد ونقلها إليه " الموعود له بالشهر" .[footnoteRef:72]  [72:   مجيد خلفوني ، مرجع سابق،ص192] 

المطلب الثاني: الأحكام والقرارات القضائية المصرحة بالحقوق العينية العقارية
 تعتبر الأحكام والقرارات القضائية المصرحة بالحقوق العينية العقارية كاشفة عن هذه الحقوق التي تكون ثابتة أصحابها بموجب أحكام الملكية الشائعة أو الحيازة المكتسبة للملكية بالتقادم المكسب ، وهذه الأحكام القضائية تشمل الحكم القضائي النهائي بالقسمة القضائية للمال المشاع ، والحكم القضائي النهائي الصادر بالصلح بين أطراف الخصومة حول العقار، وكذا الحكم القضائي النهائي بتثبيت الملكية عن طريق التقادم المكسب
الفرع الأول :الحكم القضائي النهائي بقسمة العقار المشاع
 تعتبر القسمة من التصرفات القانونية الكاشفة لحق الملكية والحقوق العينية العقارية الأخرى ترد أساسا على حقوق مملوكة على الشيوع لمجموعة أشخاص تكون قد آلت لهم إما بموجب الاتفاق أو عن طريق الإرث، والقاعدة العامة أن القسمة تتم باتفاق المالكين على الشيوع بموجب عقد قسمة ما لم يكونوا مجبرين على البقاء على الشيوع حسب نص المادة 722 قانون مدني ، حيث تتم القسمة الرضائية بموجب عقد رسمي أطرافه هم الشركاء في العقار المملوك على الشيوع فيما بينهم ويترتب عليها إفراز حصة كل شريك في العقار ، ومن ثم فإن ملكية الحصص المفرزة لا تنشأ بالقسمة وإنما يكشف عنها فقط وتكون الملكية المفرزة لكل شريك في العقار[footnoteRef:73] ثابتة من تاريخ أيلولة الملكية الشائعة لا من تاريخ القسمة . أما إذا تعذرت القسمة الرضائية  للعقار بين المالكين على الشيوع يتم اللجوء إلى القضاء تطبيقا لنص المادة 724 قانون مدني :" إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع يرفع دعوى على باقي الشركاء أمام المحكمة"، ونصت المادة 728 قانون مدني على أنه إذا تعذرت القسمة عينا أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته بيع العقار بالمزاد العلني حسب قواعد قانون الإجراءات المدنية والإدارية السالفة الذكر.  [73:  مجيد خلفوني ، مرجع سابق،ص192.
] 

وتجرى القسمة القضائية بطريق الاقتراع وتثبت المحكمة ذالك في محضرها وتصدر حكمها بإعطاء كل شريك نصيبه مفرزا  حسب نص المادة  727 قانون مدني، ويكون الحكم القضائي النهائي مصرحا وكاشفا عن حقوق المتقاسمين الثابتة من تاريخ ملكيتهم الشائعة.
الفرع الثاني: الحكم القضائي النهائي الصادر بالصلح
غالبا ما تصل منازعات الأطراف حول الملكية العقارية أو الحقوق العينية العقارية إلى القضاء الذي يفصل بينهم بموجب أحكام وقرارات قضائية، وأحيانا قد يتوصل الخصوم إلى إنهاء النزاع بالصلح الذي أقره التشريع الجزائري بموجب قواعد القانون المدني حسب نص المادة 459 منه، واستحدث المشرع الجزائري نصه في قانون 08/09 بموجب المواد 990-- 991-229 و993 ، حيث جاءت المواد المستحدثة بموجب القانون الجديد لسد الفراغ الموجود في قانون الإجراءات المدنية المعمول به ، فحددت الإجراءات التي تتم بها عملية الصلح كما جعلت المحضر الذي يتوج به عملية الصلح سندا تنفيذيا دون الحاجة لصدور حكم يصادق عليه خالفا للتشريع المصري[footnoteRef:74] . [74:  بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق ، ص 517.] 

وطالما أن قانون 08/09 قد حدد إجراءات الصلح فإن للأطراف المتنازعة حول الحقوق العينية العقارية أن تتوصل إلى صلح يثبت بموجب محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط ويودع بأمانة ضبط الجهة القضائية ، ويحل محضر الصلح محل الحكم القضائي ويكون للمحضر قوة السند التنفيذ تطبيقا لنص المادة 600/ف8 من قانون 08/09. والأثر العيني الناقل للملكية العقارية يستوجب إشهار هذا المحضر القضائي بالصلح بالمحافظة العقارية حتى يمكن الاحتجاج به بين طرفيه وفي مواجهة الغير، ويكون المحضر القاضي بالصلح كاشفا عن الحقوق العينية العقارية للأطراف المتصالحة. 
وهنا يطرح الإشكال حول مدى استجابة المحافظ العقاري لشهر محضر الصلح المتعلق بالحقوق العينية العقارية الذي يعد سند تنفيذ لا يستوجب صدور حكم قضائي؟
الفرع الثالث: الحكم القضائي النهائي المثبت للملكية عن طريق التقادم المكسب
عالج المشرع الجزائري موضوع التقادم المكسب في المواد 827 و828 و829 قانون مدني اعتبر بموجبها التقادم طريقا من طرق اكتساب الملكية العقارية متى توافرت شروطه المقررة قانونا[footnoteRef:75]. [75:  مجيد خلفوني ، مرجع سابق ، مرجع سابق،ص48] 

 وأقر المشرع تطبيقها بموجب المرسوم رقم 83/352 المؤرخ في 02/05/1983 المتضمن إجراءات إثبات التقادم المكسب عداد تتو عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية في ظل نظام الشهر الشخصي الملغاة بموجب مراسيم وقوانين التحقيق العقاري. 
ويشترط لكي يتملك واضع اليد العقار بالتقادم المكسب أن تستمر حيازته له مدة 15 سنة، على أن تتوافر في الحيازة كافة الشروط التي يجب أن تتوافر في الحيازة المكسبة للتملك وهي أن تكون علنية هادئة لا لبس فيها وأن تتوافر في واضع اليد الحائز نية التملك وأن تكون هذه الحيازة مستمرة طوال 15 سنة دون انقطاع[footnoteRef:76].  [76:  جمال بوشنافة ، مرجع سابق،ص88
] 

ولما كان هذا الحق العيني العقاري المكتسب بالتقادم المكسب لا يمكن شهره لعدم وجود محرر يثبته فإن من اكتسبها رفع دعوى قضائية على المالك السابق أو على من يعتدي على هذا الحق بتثبيت الملكية تصدر بموجبها أحكام قضائية في دعاوى تثبيت الملكية مصرحة وكاشفة للحقوق الملكية العقارية ذالك أن ملكية الحق العيني العقاري فيه قد انتقلت بوضع اليد واكتسابها بالتقادم المكسب الطويل الأمد.
وإذا كان الحكم القضائي نهائي وجب شهره لكي ينتج أثره بنقل الملكية للحائز ولإمكانية الاحتجاج به في مواجهة الغير. 
والمطالبة القضائية بدعوى تثبيت الملكية عن طريق التقادم المكسب تبقى قائمة حتى في ظل وجود القوانين والمراسيم المنظمة لإجراءات التحقيق العقاري خاصة القانون رقم 07/02 المؤرخ في 27/02/2007 المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 08/147 المؤرخ في 19/05/2008 المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية. 
وتجدر الإشارة هنا أن دعوى تثبيت الملكية عن طريق التقادم المكسب تصبح دون جدوى في الأماكن التي بدأت فيها إجراءات مسح الأراضي، في ظل نظام الشهر العيني ذالك أن بيانات السجل العقاري الممسوك بأداة الشهر العقاري تمثل مرآة تعكس الحالة القانونية والمادية للعقار وتعتبر ناطقه الطبيعي ويشكل مخطط المسح مرجع ثقة لتحديد الموقع والشكل الهندسي للعقارات من موقع ومساحة وحدود[footnoteRef:77].  [77:  مجيد خلفوني ، مرجع سابق،ص50
] 

وبذالك تشكل قواعد وأحكام التقادم المكسب بموجب الحيازة لاكتساب العقار الممسوح بوضع اليد تعارضا صارخا ومطلقا للمبادئ الأساسية للشهر العيني بموجب الدفتر العقاري، بما يؤدي بنا إلى القول بتقلص نطاق تطبيق قواعد وأحكام التقادم المكسب للملكية في ظل نظام الشهر العيني.
مما سبق يتبين لنا أن الأحكام والقرارات القضائية النهائية الناقلة والكاشفة أو المصرحة بالحقوق العينية العقارية يجب أن تشهر بالمحافظة العقارية حتى يمكن الاحتجاج بها فيما بين أطرافها وبالنسبة للغير حسب نص المادة 793 قانون مدني، وإذا كان القانون 08/09 قد حدد اختصاص المحضر القضائي بقيد حكم رسو المزاد العلني، فإن سكوته فيما يتعلق بباقي الأحكام القضائية النهائية المتعلقة بالحكم القضائي بتثبيت الشفعة والحكم .
القضائي بقسمة العقار المشاع والحكم القضائي بالصلح في منازعات العقارية وكذا الحكم القضائي. 
بتثبيت الملكية عن طريق التقادم المكسب، وحتى بالنسبة للأحكام القضائية الفاصلة في دعاوى القضاء الرامية بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو تعديل أو نقض حقوق بموجب عقود تم شهرها، أدى إلى تنازع الاختصاص بين الموثقين وكتاب الضبط في من يقوم بقيد الحكم القضائي النهائي بالمحافظة العقارية.
 	وفي هذا الصدد يثار التساؤل حول الشخص أو الهيئة المكلفة بشهر الأحكام أو القرارات القضائية النهائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية بالمحافظة العقارية؟
بالرجوع إلى أحكام قانون الشهر العقاري خاصة المادة 90 منه فإن الموثقين وكتاب الضبط هم المكلفين قانونا بشهر العقود والقرارات القضائية الخاضعة للإشهار، ومع وضوح النص فإن هذا اختصاص أصيل لكتاب الضبط بالجهات القضائية إلا أن العمل التوثيقي ووافقه العمل القضائي من أن شهر الأحكام القضائية يتم بموجب إيداع الحكم القضائي النهائي لدى الموثق تطبيقا لنص المادة 10 من القانون 06/02 المؤرخ في 20/02/2006 المتضمن تنظيم مهنة الموثق :" يتولى الموثق حفظ العقود التي يحررها أو يتسلمها للإيداع ويسهر على تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا لاسيما تسجيل وإعلان ونشر وشهر العقود في الآجال المحددة قانونا" لإتمام إجراء الشهر العقاري.[footnoteRef:78] [78:   فكرون نجاة ، مرجع سابق ، ص.60.] 

 	ولكن في هذا الشأن قد يظهر التشكيك في اختصاص الموثق بعملية إجراء الشهر العقاري للأحكام والقرارات القضائية النهائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، خاصة وأن الأحكام القضائية تصدر دون الإشارة إلى هذا الإجراء المهم الذي يكون الحكم القضائي بلا جدوى دون إتمامه خاصة من حيث الاحتجاج به في مواجهة أطرافه أو بالنسبة للغير، وهنا ما قد يثير تنازع الاختصاص بين كتاب الضبط والموثقين لإجراء الشهر العقاري للأحكام .
القضائية، وتفاديا لمثل هذا التنازع فإن الموثق سيكون ملزما بإتمام إجراء الشهر العقاري للحكم القضائي لأنه من اختصاصاته الأصيلة تطبيقا لقانون الشهر العقاري وقانون التوثيق إلى غاية صدور قوانين تقضي بخلاف ذلك. [footnoteRef:79] [79:   فكرون نجاة ، ، مرجع نفسه ، ص.61.
] 

و إذا كان في رأينا أن الأحكام القضائية النهائية يجب أن تشتمل تحديد الجهة المختصة بشهر ن الحكم القضائي النهائي ويتحدد ذالك في طلبات المحامين أثناء السير في الدعوى القضائية، وبصدور حكم القاضي محدد لجهة اختصاص شهر الحكم القضائي النهائي بالمحافظة العقارية.
 وبحسب وجهة نظرنا أيضا فإنه يمكن التمييز بين نوعي الأحكام القضائية النهائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية ، أحكام قضائية نهائية غير فاصلة في الموضوع أي ترفض لعدم التأسيس أو أي سبب آخر لرفض الدعوى فهذه –حسب رأينا- يكون اختصاص شهرها بالمحافظة العقارية لأمناء ضبط الجهات القضائية، حتى يمكن رفع التأشير الهامشي للبطاقة العقارية بالدعوى القضائية المشهر.
أما إذا كان الحكم القضائي النهائي المتعلق بالحقوق العينية العقارية والقاضي بنقل الملكية أو التصريح بها أو فسخ أو إلغاء أو إبطال أو نقض حقوق تم شهرها، فهنا يكون التغيير قد مس التغيير الوحدة العقارية من ناحية المالكين أو العقار نفسه من حيث التعيين مساحة أو حدودا أو موقعا، فيكون اختصاص شهر هذه الأحكام القضائية للموثق من خلال إجراءات الإيداع للحكم القضائي لأجل إشهاره بالمحافظة العقارية. 
أما في موضوع تحديد القاضي لجهة الاختصاص بإيداع الأحكام القضائية لأجل الشهر العقاري فهو لتفادي رفض إجراء الإشهار العقاري من المحافظين العقاريين، خاصة مع غياب الأسباب الجوهرية لرفض الإيداع و الإجراء، ففي هذا الصدد يمكن رفض دعوى 
قضائية أخرى أمام القضاء الإداري من أجل الحصول على حكم قضائي تنفيذي في المواد الإدارية لشهر الحكم القضائي المتعلق بالحقوق العقارية يكون حائز للقوة التنفيذية ضد المحافظ العقاري.





المبحث الثاني: أهداف شهر الدعاوى العقارية و اثر تخلف الشهر
يعرف الفقيه دوجي عن الدعوى أنها (حماية لقاعدة مقررة في القانون ( ، كما يعرفها 2 الفقيه فإنسان أنها سلطة اللتجاء إلى القضاء بقصد الوصول إلى احترام القانون . و بذلك فالدعوى هي الوسيلة القانونية التي يلجأ بمقتضاها صاحب الحق إلى السلطة القضائية لحماية حقه والمطالبة به أمام القضاء و هي تتضمن بهذا المعنى وجود السلطة التي يخولها القانون لأشخاص اللجوء اليها ، كما منحهم الحرية في استعمال أو عدم استعمال هذه 3 الوسيلة في الوقت الذي يحددونه ما لم يكونوا مرتبطين بآجال قانونية محددة.

المطلب الأول :أهداف و أثر شهر الدعاوى العقارية

الفرع الأول : أهداف شهر الدعاوى العقارية
لا الشك أن المشرع أوجب شهر الدعاوى العقارية نظرا للأهداف التي يحققها هذا الإجراء، مما يساهم إلى حد ما في استقرار المعاملات العقارية، على اعتبار أن أهم وظيفة يقوم بها هذا الإجراء هو إعلام الغير بالنزاع وهو ما يجعله كإجراء وقائي.
أولا: إعلام الغير بالنزاع
 إن الغاية من شهر الدعاوى العقارية هو إعلام الغير بوضعية العقار الذي هو موضوع منازعة عقارية وذلك بتقييده في السجل العقاري وهو ما سيوفر الحماية للغير عند التعامل وكذا حفظ حقوق المدعي في ذلك العقار.
فالإعلام هنا لا يخص المتنازعين حول العقار و إنما يستهدف الغير بشكل خاص وذلك لان كلاهما يعلمان بالنزاع مادام أن القانون يكفل إعلامهما بكافة الطرق القانونية التي ينص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية فيما يتعلق بإجراءات التبليغ[footnoteRef:80]. [80:  بن سيعقوب حنان ، مرجع سابق، ص11.] 

إن الهدف الرئيسي من شهر الدعوى العقارية هو إحاطة الغير بحقيقة ما يشوب التصرف الذي يقدم عليه ، حيث تكون له حرية التراجع عن التصرف كما له أن يقدم على التصرف مع علمه أن الحق متنازع عليه ، فإجراء الشهر يحفظ للمدعي حقه إلى غاية صدور الحكم في الدعوى فإذا صدر الحكم برفض الدعوى وأصبح نهائيا زال اثر شهر الدعوى وأصبح كان لم يكن[footnoteRef:81] . [81: لبيض ليلى ، مرجع سابق ،ص.321.] 

 ومن خلال ما تقدم يتضح أن شهر عريضة افتتاح الدعوى ، لا يقتصر على حماية مصلحة المدعي فقط ، بل المصلحة العامة أيضا مادام أن وجود سجل عقاري يعكس الوضعية القانونية الحقيقية والفعلية للعقارات يسهم في إعلام العامة ، فقد لا يكون المدعي رافع الدعوى فقط له مصلحة في العقار موضوع النزاع بل يحتمل وجود الغير من لم يرفع دعوى بعد ويعلم بالمنازعة لاحقا ، فله سواء رفع دعوى مستقلة أو التدخل في النزاع القائم ومنه فان مصداقية السجل العقاري وتحيينه المستمر يسهم في استقرار السوق العقارية ، وتحقيق الائتمان العقاري بشكل يمنح دفع الترقية العقارية والاستثمار بشكل عام لذا لم يكن هذا الإجراء محل خالف قط في التشريعات العقارية المقارنة والتي نصت بشكل صريح على وجوب شهر عريضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها[footnoteRef:82]. [82:   حمدي محمد لمين ، مرجع سابق،ص.394.] 

ثانيا: الشهر إجراء وقائي.
 لقد نصت المادة 86 من المرسوم 76/63 كالآتي : " إن فسخ الحقوق العينية العقارية أو إبطالها أو إلغاؤها أو نقضها عندما ينتج أثرا رجعيا لا يحتج به على الخلف الخاص لصاحب الحق المهدر ، إلا إذا كان الشرط الذي بمقتضاه حصل ذلك الفسخ أو الإبطال أو الإلغاء أو النقض قد تم إشهاره مسبقا أو كان هذا الفسخ أو الإبطال أو الإلغاء أو النقض بحكم القانون تطبيقا للقانون "
من خلال هذا النص القانوني يتبين أن الاحتجاج و إثبات قرينة سوء النية على الغير الوارد تحت عبارة " الخلف الخاص "بخصوص التعاملات التي قد تقع على العقار، يستلزم شهر الدعوى[footnoteRef:83]. [83:  مرسوم رقم 63/76 مؤرخ في 25/03/1976 ،يتعلق بتاسيس السجل العقاري ،جريدة رسمية رقم 30 المؤرخة في 13/04/1976معدل ومتمم بالمرسوم /20/ 21التنفيذي رقم 93/123 مؤرخ في ماي 1993 ، جريدة رسمية رقم 34 مؤرخة في  23/05/1993] 

 	إن شهر الدعاوى العقارية لا يقتصر على وظيفة الإعلام فحسب ، فمن جانب أخر يحقق هذا الإجراء حفظ هذا العقار من أي تعامل من قبل الغير وبالتالي حفظ حق المدعي المفترض على العقار إلى أن يتم الفصل في القضية وحسمها إلى صالح المدعي أو المدعى عليه .
 وبناءا عليه فان الحكم لصالح المدعى عليه لا يثير أي إشكال لأنه لا يغير في الحالة والوضعية التي ينبني عليها العقار، بخلاف ما إذا كان الحكم لصالح المدعي الذي قد يثير عدة إشكالات في حالة تصور عدم وجود الشهر ، وهنا يبرز الدور الوقائي لهذا الإجراء إذ لا يمكن التحجج بصحة التعامل مادام أن الغير على علم بان هذا العقار كان موضوع منـــــازعة أمام القضاء .
 	فإذا كان العقد موضوع الدعوى بيع عقار مثلا فان شهر دعوى الفسخ تمكن الغير من العلم بوجود نزاع بشأن هذا العقد ، ومنه وفي حالة محاولة أحد الأطراف التصرف في العقار أثناء سير الدعوى فال يمكن للمشتري الاحتجاج بأنه كان حسن النية عند شرائه للعقار وانه لا يمكن انتزاع حيازته له ، لان هذه الواقعة أي حسن النية لا يمكن إثباتها لوجود تأشير على البطاقة العقارية للعقار موضوع دعوى الفسخ ، تفيد أن أطراف العقد هم في نزاع قضائي[footnoteRef:84] . [84:  حمدي محمد لمين ، المرجع السابق ، ص .399] 

وبالنتيجة فان شهر الدعوى يحفظ حقوق المدعي في حالة صدور حكم نهـــائي لصالحــه، و يمكنه من الاحتجاج وبأثر رجعي لاسترجاع كامل حقوقه المفصول فيها قضائيا من الخلف الذي ثبت سوء نيته وذلك بإقدامه على قبول اكتساب حقوق متنازع عليها ويتم ذلك بدون رفع دعوى جديدة أو استصدار حكم ضده[footnoteRef:85]. [85:   ليلى زروقي ، مرجع سابق ، ص 263.] 

 	وفي حالة ما إذا كان العقار الواحد محل عدد كبير من المنازعات ، كأن يقوم المالك ببيعه لأكثر من شخصين ، فكل مشتري يرغب في أن يصبح هو المالك والحائز الفعلي للعقار ، وهنا يكون لتاريخ شهر الدعوى أهمية بالغة ، لأنها تحدد حق الأولوية بين عدد من المشترين لعقار واحد ، فيعطى الحق في تملك العقار لمن قام بشهر دعواه في البطاقات العقارية أولا ، إلا إذا كان هذا الشهر بتواطؤ مع البائع أو يقصد منه الإضرار بالغير[footnoteRef:86]. [86:  حمدي محمد لمين ، المرجع السابق ، ص 417.] 

الفرع الثاني :اثر الشهر
نصت المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية [footnoteRef:87] بصريح العبارة على ضرورة شهر عريضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها إذا تعلق الأمر بعقار أو حق عيني مشهر وبناءا عليه تتجلى بعض الآثار فيما يتعلق بهذا الإجراء أين يمكن التساؤل عن مدى اعتبار هذا الأخير من النظام العام ؟ وكذا هل بإمكان هذا الشهر أن يوقف التعامل في العقارات الوارد عليها هذا الإجراء؟ [87:   القانون رقم 08/09 المؤرخ في 25/02/2008ا لمتضمن قانون الاجراءات المدنية والإدارية ، جريدة رسمية عدد 21، الصادر في 23أبريل 2008.] 


أولا :علاقة شهر الدعاوى العقارية بالنظام العام
إن نص المادة 85 من المرسوم 76/63 لم يتضمن أي إشارة تدل على طبيعة شرط الشهر فيما إذا كان يتعلق بالنظام العام أم لا ، ولذلك كان التساؤل مطروحا في أوساط القضاة خاصة وأنهم هم المخاطبون والمعنيون مباشرة بنص المادة 85 كون تقرير عدم القبول المنصوص عنه لا يملكه إلا القاضي الذي ستعرض عليه الدعوى ، فتقرير أن نص المادة 85 من النظام العام يترتب عليه نتيجة هامة جدا ، وهي إمكان إثارة المحكمة لمسألة تخلف الشهر من تلقاء نفسها وبالتالي الحكم بعدم قبول الدعاوى غير المشهرة حتى ولو لم يدفع الخصم بها[footnoteRef:88].  [88:  ويس فتحي ، الشهر العقاري في القانون الجزائري والقوانين المقارنة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر، طبعة 2014، ص 629] 

جاء في قرار صادر عن المحكمة العليا ما يلي " حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فانه يتضح فعلا أن قضاة المجلس أسسوا قضاءهم برفض دعوى الطاعن الرامية إلى المطالبة بحقوق ميراثية والمرفوعة بتاريخ 14/07/1993 على الكون المطعون ضده  ) ل.ب ( استظهر بعقد الشهرة مشهر معد في إطار المرسوم رقم 83/352 المؤرخ في 21/05/1983 و هي الوثيقة المؤرخة في 05/10/1993 التي 
استظهر بها هذا الأخير لأول مرة أمام المجلس وأمام هذا الوضع دفع الطاعن ببطلان هذا السند فرد المجلس دفعه مثيرا تلقائيا أحكام المادة 85 من المرسوم 76/63 التي تتطلب شهر عريضة رفع الدعوى في الحالات المحددة في صلب هذه المادة ومنها دعوى بطلان العقد المشهر.
وحيث ولما كانت هذه المادة وردت لحماية مصالح خاصة فان قضاة المجلس بإثارتها تلقائيا قد تجاوزوا سلطتهم مما يعرض قراراهم للنقض وهذا دون الحاجة إلى مناقشة باقي الأوجه "[footnoteRef:89]. [89:  3 6222 تحت رقم 002260 ، أشار اليه ، جمال سايس، الاجتهادات القضائية في المنازعات /20/ القرار الصادر عن المحكمة العليا والمؤرخ في 68 العقارية ، الجزء الأول ، منشورات كليك ، الجزائر ،الطبعة الثانية 6201 ، ص 10.] 

  باستقراء هذا القرار نلاحظ إن المشرع استبعد فكرة ارتباط إجراء شهر الدعاوى المتعلقة بعقود مشهرة بفكرة النظام العام واعتبر أن هذا الإجراء مقرر لحماية مصالح الأفراد الخاصة ولا يتطلب كجزاء عن تخلفه إثارته القضاء تلقائيا من طرف القضاة. 
وبناءا عليه يمكن القول أن شهر الدعاوى القضائية قبل صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم تكن من النظام العام حسب المادة 85 من المرسوم 76/63 ، لان النظام العام مرتبط بالبطلان المطلق ، وقد أكدت الكثير من الأحكام والقرارات القضائية على هذا الموقف .
وبهذا تكون المحكمة العليا قد سارت على خطى القضاء الفرنسي بخصوص نفس المسألة ، إذ خلافا لجانب من الفقه الفرنسي إذ قرر بان في شهر الدعاوى العقارية تحقيق لمصلحة عامة ، فان محكمة النقض الفرنسية قررت انه لا يجوز لغير المدعى عليه إثارة الدفع بعدم شهر العريضة في إشارة ضمنية لعدم تعلق هذا الشرط بالنظام العام ، وما فتئت المحكمة تكرر قضاءها هذا في عدة مناسبات حتى استقر الوضع على اعتبار شهر العريضة شرطا لمصلحة المدعى عليه وأنه لا يتعلق بالنظام العام[footnoteRef:90]. [90:   ويس فتحي ، المرجع السابق ،ص 630.] 

ومن هنا كان يلاحظ الصعوبة الكبيرة في تحديد طبيعة شهر الدعاوى العقارية ، وعلاقتها بالنظام العام وإمكانية إثارة القاضي هذا الشرط من تلقاء نفسه ، إلى أن جاء نص المادة 17 من قانون الاجراءات المدنية و الإدارية والذي دل فحواه على توفر صفة النظام العام في هذا الإجراء ، و التأكيد على إثباته في أول جلسة ينادى فيها على قضية العقار.
ما يعني أن ورود هذه المادة بصيغة الوجوب تجعل إجراء شهر الدعوى يعتبر شرطا جوهري، يستوجب بالإضافة إلى الشروط العامة الواجب توافرها في عريضة الدعوى الالتزام به ، مما يفهم منه إن هذا النص متعلق بالنظام العام لا يمكن مخالفته وبالتالي يجوز إثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوى كما للقاضي إثارته من تلقاء نفسه حتى ولو لم يثيره احد الأطراف ولم يدفع به ومنه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا [footnoteRef:91] [91:  اورحمون نورة ، إثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع والقضاء الجزائري، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة تيزي وزو ، سنة،2012 ص 65.] 

ولقد أحسن المشرع في هذا الجانب وذلك لما ينجر عن ايجابيات من شهرها وبالخصوص حماية الملكية العقارية الخاصة وحماية حقوق الأفراد وضمانها مما يضمن الحقوق العقارية والحقوق العينية المتعلقة بها ، فيعد من الشروط الشكلية التي يجب مراعاتها بصفة وجوبية . [footnoteRef:92] [92: صاردوني رفيقة ، ضمانات الملكية العقارية الخاصة في الجزائر، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تيزي وزو الجزائر، سنة  2013،ص 176.] 

ثانيا: الأثر غير الموقف لشهر الدعاوى القضائية
إن شهر الدعاوى العقارية لا يوقف التصرفات التي قد يقوم بها المدعى عليه ، فبإمكان هذا الأخير أن يقوم بأي تصرف ناقل للملكية كالبيع والهبة ... 
وقد التبس الأمر على بعض المحافظين العقاريين، إذ بمجرد شهر العريضة الافتتاحية أو تلقيهم طلبات من المواطنين تتضمن التماس إيقاف إجراء إشهار عقد متضمن نقل ملكية حقوق عقارية، فيمتنعون عن شهر أي تصرف وارد على العقار الذي اشتهرت بشأنه الدعوى. [footnoteRef:93] [93:  ليلى زروقي ، عمر حمدي باشا ، المرجع السابق ، ص 62] 

فشهر العريضة الافتتاحية في هذا الإطار لا يقيد المدعي أو المدعى عليه من التصرف في العقار المتنازع عليه وهو ما تجسد من خلال المذكرة رقم 38/ 75  المؤرخة في 22 مارس 1993 الصادرة عن مديرية الأملاك الوطنية إلى مديريات الحفظ العقاري  حيث أن التصرف في العقار المتنازع عليه بموجب عقد بيع أو إيجار مثلا يعتبر حجة بين المتعاقدين وورثتهم إلا إذا طعن في ذلك العقد بالتزوير الذي من شانه أن يوقف العقد مؤقتا، مما يستوجب تحصيل أمر استعجالي يتم شهره بالمحافظة العقارية لأجل تقييد أو وقف التصرف في العقار إلى غاية البث في دعوى تزوير العقد . [footnoteRef:94] [94:   زهدور انجي هند ، حماية التصرفات العقارية وإثباتها في ظل نظام الشهر العقاري ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة وهران 2،2016-2015 ص 166،167] 

وقد جاء في المذكرة السابقة الذكر ما يلي " إن الدعوى القضائية تشهر في المحافظات العقارية لغرض حفظ حق المدعي في حال صدور الحكم لصالحه ولا توقف إجراء إشهار أي تصرف لاحق.
1- وبذلك لم يعد مجرد تسجيل وشهر الدعوى أو اعتراض المدعى عليه أو الغير مبررا لامتناع المحافظ عن شهر مثل تلك التصرفات وبالطبع فان شهر العريضة لا يمكن بأي حال أن يغل يد المدعى عليه في التصرف في حقوقه لأنه لا يوجد أي سند قانوني لهذا المنع فضلا عن تعارضه مع القواعد القانونية المنظمة للشرط المانع من التصرف ، ومن جهة أخرى فان المدعي غالبا ما يكون في غنى عن مثل هذه الاعتراضات والدعاوى الاستعجاليين الرامية إلى وقف عمليات الشهر لان حقه في استرداد الحقوق المتصرف فيها أثناء سير الخصومة مكفول بنص المادة 86 من المرسوم 76/63 ، ذلك أن صدور حكم لفائدته بإلغاء أو نقض أو فسخ أو إبطال العقود السابقة يجعل كل تصرف يجريه المدعى عليه في مرحلة التقاضي فاقدا لكل حجية في مواجهة المدعى خاصة إذا نتج عن الحكم إلغاء أو فسخ أو نقض أو إبطال حقوق المتصرف بأثر رجعي أو على الأقل إذا أنتج هذا الحكم أثاره من يوم رفع الدعوى .[footnoteRef:95] [95:   ويس فتحي ، المرجع السابق ، ص 634] 

المطلب الثاني : اثر تخلف شهر الدعاوى العقارية
بالرغم أن المشرع الجزائري تبنى نظام الشهر العيني الذي تتطلب فيه آثار قيد الحق العيني أن يكون هذا القيد مصدرا للحق العيني نشأ له دون التصرف[footnoteRef:96] ، و الذي يفترض مبدأ المشروعية للقيد ، فمع أن المشرع الجزائري أخذ بإنشاء القيد للحق العيني العقاري انطلاقا من نص المادتين 15 و 16 من الأمر 75/74 إلا أنه لم يجعل للقيد قوته الثبوتية المطلقة2 حتى بالنسبة للقيد الأول[footnoteRef:97] فقد أجاز رفع الدعاوى التي تطعن في التصرف سبب القيد بناءا على نص المادة 85 من المرسوم 76/63 و التي من شأنها أن تعدم التصرف المثبت للحق و تبعا لذلك يلغى القيد و الحق المنشأ به لكن المسألة تثار أثناء النزاع القضائي و ما مدى [96:   أمين بركات ، المرجع السابق ص 41 ، ادوار عيد ، المرجع السابق ، ص 339]  [97:   ليلى زروقي ، نظام الشهر و إجراءاته في القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص 71] 

دور شهر هذه الدعاوى في حفظ حق المدعي على العقار و مدى غل يد المدعى عليه في التصرف فيه و ما مصير هذا التصرف في حالة وقوعه و هذا ما سوف نراه من خلال دراسة آثار شهر الدعوى العقارية بالنسبة للمدعي في مطلب أول ثم إلى الآثار بالنسبة للمدعي عليه في مطلب ثاني .

الفرع الأول  : بالنسبة للمدعي و المدعي عليه
أولا: بالنسبة للمدعي 
تنقل الدعوى الحق العيني من وصفه كحق مشهر له وضعية قانونية مستقرة و له الحجية تجاه الكافة إلى وضعية قانونية غير مستقرة فيصبح محال للنزاع و ذو مركز قانوني مهدد و نظرا لمدى خطورة ذلك نص المشرع على شهر الدعوى الذي يرتب حماية قانونية 
لحقوق المدعي على العقار عند الحكم لصالحه، و سوف نرى مدى هذه الحماية و مدى رجوع الشهر بأثر رجعي إلى تاريخ قيد التصرف محل الطعن و ذلك بتناول ما يترتب عن شهر الدعوى من عدم نفاذ أي تصرف للمدعى عليه على العقار يقوم به بعد هذا الشهر في فرع أول، ثم مدى نفاذ التصرفات السابقة على شهر الدعوى في موجهة المدعي في فرع ثاني .

1) التصرف اللاحق لشهر الدعوى:
نصت المادة 86 من المرسوم 76/63 على " إن فسخ الحقوق العينية العقارية أو إبطالها أو إلغائها أو نقضها عندما ينتج أثرا رجعيا لا يحتج به على الخلف الخاص لصاحب الحق المهدور إلا إذا كان الشرط الذي بمقتضاه حصل ذلك الفسخ أو الإبطال أو الإلغاء أو النقض قد تم إشهاره مسبقا أو كان هذا الفسخ أو الإبطال أو الإلغاء أو النقض بحكم القانون تطبيقا للقانون " و نصت المادة 87 من نفس المرسوم " إن الخلف الخاص لصاحب حق عيني عقاري الذي أشهر العقد أو القرار الذي يثبت فيه حقه الخاص لا يمكنه الاعتراض على العقود بين الأحياء و التي تم إعدادها بصفة متميزة من أجل إثبات شروط عدم قابلية التصرف المؤقت، و جميع التغيرات الأخرى لحق التصرف، أو على القرارات المذكورة قد تم شهرها مسبقا عن الإشهار المعطي لحقه الخاص ".
أوضحت هاتان المادتان الآثار المترتبة على عدم شهر الدعوى إذ اعتبرناه شرطا أساسيا للاحتجاج بالحكم الصادر في هذه الدعوى تجاه الغير الذي يكتسب حقا عينيا على العقار أثناء النزاع على العقار.[footnoteRef:98] [98:   ليلى زروقي ، حمدي باشا،المرجع السابق ، ص 74] 

 و كما أنه لا يمكن أن يسري حسب هاتين المادتين الشرط الذي بمقتضاه حصل فسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض الحقوق المشهرة و الحكم الذي يقرر هذا الشرط في مواجهة الخلف الخاص لصاحب الحق المهدور الذي أشهر حقه قبل شهر هذا الشرط ، فانه حسب نفس المادتين لا يسري الحكم الفاصل في الدعوى غير المشهرة في حق الغير الذي يكتسب حقا عينيا على العقار محل النزاع بعد رفع هذه الدعوى ، و لا يحتج به تجاهه .
و يفهم من هاتين المادتين أيضا أنه في حالة صدور الحكم في النزاع المتعلق بالدعاوى العقارية الرامية إلى الفسخ أو الإبطال أو الإلغاء أو النقض لصالح المدعي مجيبا لطلباته هذه فانه يرتب ما يلي : أن زوال التصرف محل الطعن بالفسخ أو البطلان أو الإلغاء أو النقض يرتد بأثر رجعي إلى تاريخ إبرامه[footnoteRef:99] فال يكون له أي أثر على المدعي . [99:   أنور طلبة ، المرجع السابق ، ص 755] 

أن هذا الحكم شهره يرتد أثره إلى تاريخ شهر الدعوى و من ثم لا يحاج المدعي بالتصرفات و بالتسجيلات أو القيود صادرة من غير مالك فال يحتج بها عليه ، فتزول بزوال الحق للمدعي عليه على العقار بأثر رجعي ، فيصبح الغير[footnoteRef:100] بذلك لا يتمتع بحماية القانون حتى و لو كانت حقوقه المكتسبة قد أشهرت. [100:  عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، المرجع السابق ، ج 9 ، ص 412.] 

و به نرى أن هذا الأثر الرجعي هو المقصود من شهر الدعوى إذ به يضبط القانون المدعى عليه من الاندفاع إلى التصرف في العقار محل النزاع قبل صدور الحكم النهائي الفاصل في الدعوى 4بغية التهرب مما قد يقضي به تجاهه .
إذن بأسبقية شهر الدعوى على تصرف المدعى عليه في العقار لصالح الغير يكون الحكم الفاصل في الدعوى لصالح المدعي حجة على هذا الغير فيما اكتسب من حقوق عينية على العقار بعد شهر الدعوى ، و يستوي في ذلك أن يكون الغير في تعامله مع
المدعى عليه حسن النية أو سيئ النية ففي كلتا الحالتين يسري في مواجهته الحكم الفاصل في النزاع ، لأن الغير في تصرفه هذا يعد مخاطرة و يجب أن يتحمل نتائج هذه المخاطرة دون أن يشفع له في ذلك الادعاء بحسن النية فالمفروض من خلال شهر الدعوى هو علم الكافة بما يهدد سند ملكية المالك في الطعن فيه [footnoteRef:101]، و بالوضعية غير المستقرة للعقار ، و بذلك يتحمل سببا في نزع الحقوق العينية التي اكتسبها على العقار بعد شهر الدعوى[footnoteRef:102]. [101:  رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص 231.]  [102:   حسن طوايبية ، المرجع السابق ، ص 105.] 

و من ثم نرى بأن أسبقية شهر الدعوى و قيدها في البطاقة العقارية قبل أي تصرف يجريه المدعى عليه على العقار و يشهره ، يكون المدعي قد حصن نفسه من أي قيد قد يرد بعد شهر دعواه ، حيث يعتبر كل ما هو مدون على البطاقة العقارية ، هو المرجع القانوني لكل من يرغب في التعامل في العقار[footnoteRef:103]. [103:   حسن طوايبية ، المرجع السابق ، ص 103 .] 

2) التصرف السابق لشهر الدعوى
من خلال نص المادة 86 من المرسوم 76/63 سالفة الذكر نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يعط أي اعتبار لحسن نية الغير أو سوئها في تعامله مع المدعى عليه في العقار محل النزاع و لو كانا متواطئان معا على الإضرار بالمدعي، و إنما ربط المشرع.
أثر هذا التصرف بإجراء شهر الدعوى من عدمه، و نجد أن هذه المادة استثنت حكم القانون أو تطبيق القانون من إلزامية إجراء شهر الدعوى للاحتجاج بالحكم الصادر فيها في مواجهة الغير، فنرى مما يلي كلتا الحالتين.
اولا: عدم نفاذ الحكم على الغير كقاعدة عامة
 اشترطت المادة 87 من المرسوم 76/63 سالفة الذكر لإمكانية اعتراض الخلف الخاص لصاحب حق عيني عقاري مهدور .
الغير المتعامل في عقار متنازع عليه قضائيا على الحكم الفاصل في الدعوى، و عدم نفاذه في حقه أن يكون الحق العيني الذي اكتسبه على العقار المتنازع عليه قد أشهر قبل شهر الدعوى. 
فالأصل إذن أنه إذا سبق تصرف المدعى عليه في العقار محل النزاع شهر دعوى المدعي فتنقل ملكيته أو رتب حقا عينيا عليه لفائدة الغير و أشهر هذا الأخير حقه العيني المكتسب ، فان هذا الغير يتمتع بحماية قانونية لحقه ، إذ ينتقل إليه هذا الحق مجردا من كل عيوبه و لا يتأثر بالحكم الصادر في الدعوى لصالح المدعي إذ لا يسري في مواجهته ولا يكون نافذا في  حقه ، بالإضافة إلى إمكانية رفض المحافظ العقاري لشهره و الذي عادة ما يرفض ذلك[footnoteRef:104]، فينال المدعي عقاره بعد الحكم له مثقال بما رتبه المدعى عليه للغير من حق عليه ، فإذا كان الحق ناقلا للملكية مثال فقد المدعي العقار نهائيا و لم يبقى له إلا اللجوء إلى دعوى شخصية بالتعويض أما إذا كان مثال حقا عينيا تبعيا كرهن رسمي أو حيازي صار إليه العقار مثقال بهذا الحق . [104:   ليلى زروقي ،  حمدي باشا ، المرجع السابق ، ص 75 .] 

و لقد ضرب الأستاذ عبد الرزاق السنهوري مثالا لتوضيح هذا الأمر بأنه في حالة ما كانت الدعوى مثال محلها فسخ بيع عقار من طرف البائع و هذا البيع مشهرا في السجل العقاري و كان المشتري قد رتب رهنا على هذا العقار ، و لكن البائع شهر عريضة دعواه
بعد قيد هذا الرهن ، فان الحكم النهائي بالفسخ حتى و لو أشهر لا يكون حجة على الدائن المرتهن . الخلف الخاص . و يبقى حق رهنه قائما بالرغم من فسخ البيع ، و يسترد المدعي العقار  محملا بهذا الحق[footnoteRef:105] و بهذا نرى أنه بتصرف المدعى عليه في العقار و قيده لهذا التصرف بطريقة قانونية أصبحت للخلف الخاص الحجية المطلقة تجاه المدعي لا يزيلها سوء النية بل و لا التواطؤ فيبقى هذا الحق قائما يحتج به على المدعي حتى بعد صدور الحكم النهائي بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حق المدعى عليه المتنازع فيه . [105:  عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، المرجع السابق ج09 ، ص 416.
] 

ثانيا : نفاذ الحكم على الغير تطبيقا للقانون استثناء
نصت المادة 86 من المرسوم 76/63 سالفة الذكر على أنه لا يحتج بالحكم الفاصل في الدعوى الرامية إلى فسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض الحقوق العينية إلا إذا أشهرت هذه الدعاوى مسبقا أو كان هذا الفسخ أو الإبطال أو الإلغاء أو النقض بحكم القانون تطبيقا للقانون  فنجد أن هذه المادة استثنت الحالة الأخيرة من شرط إلزامية شهر الدعوى مسبقا للاحتجاج بالحكم الفاصل في الدعوى تجاه الغير الذي اكتسب حقوقا عينية على العقار محل النزاع قبل إجراء شهر الدعوى . 
فنجد أمثلة على ذلك أنه إذا كان سند المدعى عليه باطلا بطلانا مطلقا بمختلف الأسباب الموجبة له كتخلف أحد الأركان أو عدم مشروعية المحل أو السبب أو مخالفتهما للنظام العام، فبمجرد صدور الحكم القاضي بذلك و شهره يهدر حق الخلف الخاص[footnoteRef:106]. [106:  رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص 232.] 

 و ما يقال على البطلان يقال أيضا على حالة فسخ العقد بقوة القانون الانفساخ و ذلك بنص المادة 121 من القانون المدني ، إذ يحصل بالاستحالة المطلقة للتنفيذ التي تؤدي إلى انقضاء الالتزام الذي يؤدي بدوره إلى انفساخ العقد بقوة القانون[footnoteRef:107]، و بالنسبة لإلغاء و النقض فلا نستطيع إيجاد حالة يلغى فيها التصرف أو ينقض تلقائيا و بحكم القانون دون اللجوء إلى القضاء لتقريره ، و هذا ما يجعلنا نقول بضرورة تحديد المقصود من هذا الحكم بشكل صريح ، أو على الأقل محاولة تفسيره من طرف المحكمة العليا و المتوقف على عرض نزاع تطرح فيه هذه المسألة .  [107:   علي فيلالي ، المرجع السابق ، ص 358.] 

يمنح لقيد الغير لحقه العيني قبل شهر الدعوى القوة الثبوتية المطلقة بالأخص عندما يكون التصرف سبب اكتساب الحق العيني يشوبه البطلان أو يخالف النظام العام أو يقرر
القانون صراحة انقضاء هذا الحق المكتسب ، فال يستحق هذا الغير الحماية القانونية و لو أهمل المدعي شهر دعواه .
و ما نلاحظه في آثار شهر الدعوى بالنسبة لحقوق المدعي في التشريع بالمقارنة مع
التشريع المصري:
إن التشريع الجزائري يتفق مع التشريع المصري في قانون السجل العيني في ربط إمكانية الاحتجاج بالحكم الفاصل في الدعوى على الغير بإجراء شهر الدعوى و خالفه في أن التشريع المصري إذ قيد هذه الإمكانية بمدة حددها بخمس سنوات بموجب المادة 35 من قانون السجل العيني التي نصت " يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العيني أن حق المدعي إذ تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا يكون حجة على من ترتب لهم حقوق و أثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل ابتداء من تاريخ التأشير بهذه الدعاوى في السجل ...."
فإذا لم يحترم المدعي هذه المدة فقد التعليق للحكم ما كان يرتبه من أثر رجعي له[footnoteRef:108]. [108:   رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص 235 .] 

 أما بالنسبة لقانون الشهر العقاري فيقتضي في المادة 17 منه : " يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التأشير بها أن الحق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية على الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليهما ، " فهذه المادة ميزت بين حالتين ، الأولى عند اكتساب الغير الحق العيني بعد تسجيل الدعوى فيسري عليه الحكم و لو ادعى حسن النية .
و الثانية عند اكتساب الغير للحق العيني قبل تسجيل الدعوى فال يسري عليه الحكم لكن بشرط إثباته لحسن نيته .
فقانون الشهر العقاري راعى مسألة حسن نية الغير في تصرفاته مع المدعى عليه المشترطة بعدم سريان الحكم الفاصل في الدعوى عليه على خالف قانون السجل العيني.
و التشريع الجزائري من خلال نص المادة 86 من المرسوم 76/63 اللذان ربطا إمكانية الاحتجاج بالحكم بشهر الدعوى دون النظر إلى مسألة حسن النية.
 أما بالنسبة للتشريع اللبناني : فألن القيود التالية للقيد الأول لا تظهر التصرفات التي بنيت عليها ، فتكون عرضة للإلغاء بطريق رفع دعوى الطعن فيه [footnoteRef:109]، و الحصول على قرار قضائي يقضي بإلغائه[footnoteRef:110] إلا أن هذا الإلغاء لا يمس مكتسب الحق العيني بحسن النية قبل حدوث القيد التنازع فيه طبقا للمادة 15/5 من القرار 188 التي تنص " و لا يكون للإبطال أو التحوير في أي حال من الأحوال مفعول على الغير حسني النية ، كما لا يمكن للقرار الصادر بالإبطال أو التحوير أن يقضي بإلغاء الحقوق المكتسبة و المقيدة بصورة قانونية قبل حدوث القيد المختلف عليه و للفريق المتضرر أن يتذرع في هذه الحالة بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 14.... و التي تنص " يعتبر القيد مخالفا للأصول إذ جرى بدون وجه حق، و كل متضرر من القيد يمكنه الادعاء مباشرة على الغير السيئ النية بعدم قانونية ذلك القيد ". [109:  جاء في قرار لمحكمة التمييز اللبنانية بتاريخ 30/04/1958 ، راجع بدوي حنا ، المرجع السابق ، ص 483 .]  [110:   أمين بركات ، المرجع السابق ، ص 320 ،438.] 

فنلاحظ أن التشريع اللبناني اعتد بحسن النية في الاحتجاج بالحكم الفاصل في الدعوى على مكتسب الحق ، فإذا كان هذا الأخير حسن النية عالما بما يشوب الحق العيني من أسباب البطلان أو الفسخ أو الإلغاء فال يمكنه التذرع بقيده ضد الحكم الفاصل في الدعوى لصالح المدعي.
 أما بالنسبة للتشريع الفرنسي:
فلأن الشهر تبعا للقانون الفرنسي بالرغم من أنه لا ينشئ الحق العيني ، إلا أنه لا 
يمكن ألي تصرف في العقار رغم صحته قانونا أن يكون نافذا تجاه الغير ما لم يشهر[footnoteRef:111]، و كذلك الشد أن بالنسبة للدعاوى القضائية الرامية إلى الطعن في التصرفات.  [111:   p35 .،monthestion ،paris ، edition ،leçons de droit civil .tomme 03 ،(H) et (L) et (J) mazeaud  p35. ] 

بالنسبة للمدعى عليه
بتبني المشرع الجزائري لنظام الشهر العيني أقر مبدأ مشروعية قيد الحقوق العينية العقارية سواء بالنسبة للقيد الأول المصاحب لعمليات المسح أو بالنسبة للقيود التالية له على تفاوت بينهما.
1) عدم إيقاف شهر الدعوى للتصرف في العقار
يقول الأستاذ عبد الرزاق السنهوري في بيع الحقوق المتنازع عليها أن " ... الحق المتنازع فيه حق محتمل الوجود و هو بهذا الوصف يجوز بيعه ، و البيع يصبح في هذه الحالة عقدا احتماليا فان ثبت الحق المبيع للبائع انتقل للمشتري بعقد البيع ، و إن لم يثبت فقد ضاع غلى كل من البائع و المشتري ، فالمشتري الذي يقدم على شراء حق متنازع فيه إنما يخاطر بما  يبذله فيه من ثمن ... فالبائع إذا باع حقا متنازعا فيه لا يضمن للمشتري وجود هذا الحق[footnoteRef:112] فال يجوز إذن للمدعى عليه بالرغم من شهره لدعواه بالمحافظة العقارية أن يمنع المدعى عليه في التصرف في العقار بمختلف التصرفات كالبيع أو الهبة أو بأي تصرف آخر ناقل للملكية.[footnoteRef:113] [112:  عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، ج 4 ، المرجع السابق ، ص 194.]  [113:  عمر حمدي باشا ، المنازعات العقارية ، المرجع السابق ، ص 237.] 

1) عدم إيقاف شهر الدعوى لشهر التصرف اللاحق لها
إذا ما تصرف المدعى عليه في العقار محل النزاع و كان ذلك بعد شهر الدعوى المتعلقة بهذا النزاع ثم أراد شهر هذا التصرف في المحافظة العقارية، ففي هذه الحالة
نلاحظ أنه بالرغم من أن العقار محال للنزاع فان ذلك لا يحول و الاستجابة لطلب شهر هذا التصرف ، و ذلك ألن ليس هناك نص قانوني يمنعه ثم أن مهام المحافظ العقاري هي مهام مستقلة عن إرادة أطراف الدعوى الذين لهم الحق في مواصلة إجراءاتها أو الاتفاق بينهم على حل آخر لفض  نزاعهم[footnoteRef:114] و لا يمكن أن يصبح المحافظ العقاري مقيد بهذه الأحوال التي من شأنها أن تزعزع من الاستقرار في التعامل العقار ي الذي هو من صميم أهداف مهام المحافظ العقاري ، و ما دام أن حق المدعى عليه مشهر فله قرينة المشروعية إلى غاية إلغاء هذا الشهر بموجب الحكم الفاصل في الدعوى لصالح المدعي فيها ، فللمدعى عليه الحق في شهر تصرفه في العقار محل النزاع . [114:   مجيد خلفوني، المرجع السابق، ص 44.] 

الفرع الثاني: بالنسبة للتصرفات و الخدمات الواردة على العقار
إن شهر الدعوى بالمحافظة العقارية لا يترتب على حصوله منع المدعي عليه من التصرف في العقار بالبيع أو الهبة أو بأي تصرف أخر ناقل للملكية.
و قد التبس الأمر على بعض المحافظين العقاريين، إذا بمجرد شهر العريضة الافتتاحية أو تلقيهم طلبات من المواطنين تتضمن التماس إيقاف إجراء إشهار عقد متضمن نقل ملكية حقوق عقارية، فيمتنعون عن شهر أي تصرف وارد على العقار الذي أشهرت بشأنه الدعوى. 
و هذا ما جعل المديرية العامة الأملاك الوطنية تتدخل بموجب مذكر ة مؤرخة فيّض 22 مارس 1993 تحت رقم 3875 لتوضح لمديريات الحفظ العقاري بأن الدعاوى القضائية  التي تشهر في المحافظة العقارية شرعت من أجل المحافظة على حقوق المدعي في حالة صدور الحكم لصالحه و لكنها لا توقف إجراء إشهار أي تصرف لاحق.
و استنادا إلى نفس المذكرة، فعلى المدعي إذا أراد أن يوقف أي تصرف أخر وارد على العقار، بعد أن يكون قد قام بشهر دعواه، أن يرفع دعوى قضائية أخرى أمام القضاء
الإستعجالي للمطالبة بوقف التصرف على العقار المتنازع عليه إلى حين الفصل النهائي في الدعوى المرفوعة أمام قضاء الموضوع، مع إمكانية شهر هذا الأمر الاستعجالي و هو موقف غير صائب – حسب اعتقادنا – لأن حق التصرف في العقار هو حق دستوري، و  الحالة الوحيدة في القانون الجزائري تاتي توقف تنفيذ العقد الرسمي هي حالة الطعن فيه بالتزوير. 
و بالتالي فبإمكان المتقاضي الذي يطعن في العقد الرسمي بالتزوير أن يلجأ إلى القضاء المستعجل لاستصدار أمر بوقف التصرف في العقار المتنازع من أجله، مع شهره بالمحافظة العقارية. و يكون الإيقاف طبعا لأجل محدود، و بالتالي حتمية تحديد المدة من طرف القاضي الجالس للفصل في القضايا المستعجلة في منطوق الأمر الاستعجالي الصادر، و لو إلى غاية صدور الحكم النهائي في موضوع دعوى التزوير.
 و يجدر التنويه في هذا الصدد بأن ما يقوم به المواطنين من اعتراضات عبر أعمدة الجزائر تشير إلى منع الموثق من تحرير أي عقد ناقل للملكية على العقار محل الاعتراض، تعد اعتراضات غير قانونية و منعدمة الأساس، كما وضحناه أعلاه.
كما أن بعض قضاة المحاكم الاستعجالية الذين يقومون برفع هذه الاعتراضات، فان أوامرهم تعد بدون موضوع، ما دام أن الاعتراض المزعوم رفعه ليس له أي أثر قانوني ما دام لا يوقف و لا يمنع التصرف في العقار و بالتالي إمكانية الموثق من تحرير العقد و المحافظ العقاري من شهره بالمحافظة العقارية. و لنا كمثال حي على هذا الفهم السيئ ما قضت به المحكمة الاستعجالية لبرج بوعريريج في القضية رقم 464/2001 بتاريخ : 31/3/2001 المنشور منطوقها بجريدة الخبر ليوم 17/05/2001 على النحو التالي (( أمرت هيئة المحكمة حال نظرها في القضايا الاستعجالية علنيا حضوريا ابتدائيا برفع الاعتراض المنشور بجريدة الخبر عن كل عملية بيع للمدعي ب.م مع الأمر بنشر هذا الأمر على العمود بالجريدة ))[footnoteRef:115]. [115:   ليلى زروقي ، عمر حمدي باشا ، المرجع السابق، طبعة 2014 ، ص 263] 
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الخــــــاتمة


الخاتمة :
	من خلال دراستنا الموضوع شهر الدعاوي العقاري وجزاء تحلف الشهر استخلصنا أن المشرع الجزائري تبنى نظام الشهر العيني بموجب الأمر رقم 75/74 صادر بتاريخ 22/11/1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري في تنظيمه للملكية العقارية، فهذا النظام يقوم على مبدأ تطهير الحقوق المشهرة من العيوب التي قد تشوبها ليصبح حق لا يمكن الطعن فيه، ونجد أن المشرع الجزائري قام بالتدريج في تطبيق هذا النظام  نظرا للظروف آنذاك وهو ما زاد الأمر صعوبة في إعداد النصوص القانونية المتناسقة لتحقيق أغراض الشهر العيني ، حيث أجاز الطعن في التصرفات المقيدة وذلك من خلال نص المادة 85 مرسوم التنفيذي 76/63 المعدل والمتمم ، يطلب إبطال أو فسخ أو إلغاء أو نقص الحقوق المشهرة وأشار إلى دعوى التعديل في المادة 72 من نفس المرسوم وقام بقيد هذه الدعاوي بشهرها مسبقا لدى المحافظة العقارية تحت طائلة عدم قبولها شكلا 5 جزاء مترتب لتخلف الشهر فيها وهذا يعتبر خروجا على مبدأ القيد المطلق لنظام الشهر العيني.
	فقد لوحظ في تطبيق إجراء شهر الدعاوي اختلاف في موقف القضاء فهناك موقف مقيد لشهر الدعوى وموقف حر نظرا للنص على هذا الطعن في المرسوم التطبيقي لقانون شهر العقاري ولم يتم نص فيه على ذلك أيضا في قانون الإجراءات المدنية مما أثار الغموض 
لكن المشرع فصل في هذا الأمر بواسطة القانون 08/09المتضمن الإجراءات المدنية وإدراجه بنصه في المادة 17 من هذا القانون على وجوبية شهر الدعاوي عن طريق التأشير الهامشي لدى المحافظة العقارية المختصة ، ورتب جزاء على تخلف ذلك وهو عدم القبول شكلا ولا يجوز إثارته تلقائيا من القاضي حتى إن لم يثره الأطراف بحيث تعتبر من النظام العام . وبين أنواع الدعاوي الواجبة الشهر في مادتي 515 و519 من قانون 08/09 وحدد فيها الجهة القضائية المختصة للفصل فيها .
نستنتج أن شهر الدعاوي العقارية يشكل أهمية في استقرار حقوق الملكية العقارية بالإعلام الغير بالحالة القانونية للعقار فهي ملزمة على المدعي من أجل إعلام الغير فهي ملزمة على المدعي من أجل إعلام الغير المقبل على التصرف في العقار أنه محل نزاع ومن المحتمل أن ينتزع من يده في حال صدور الحكم الصالح للمدعي . 
وفي حال عدم إخضاعها لعملية الشهر العقاري تنتج أثار حيث يترتب عدم نفاذ الحكم الصادر لصالح المدعي في مواجهة الغير إلا بعد القيام بشهره.
من أهم ما توصلنا إليه في دراستنا من نتائج وملاحظات :
- قام القضاء الجزائري بالتوسيع في مجال الشهر العقاري  مع أن المشرع الجزائري اتخذ نظام الشهر عيني إلا أنه أجاز الطعن في الحقوق المشهرة بالرغم من أنه حصر أنواع هذه الدعاوي.
-قيد الدعاوي المحصورة في المرسوم التنفيذي 76/63 وقانون الإجراءات المدنية والإدارية يشهرها لدى المحافظة العقارية ورتب على عدم مراعاة هذا الإجراء جزاءات وهو عدم قبول الدعوى شكلا.
- لم ينص على إجراءات خاصة بعملية شهر عريضة الدعوى العقارية فترك ذلك للإجراءات العامة لشهر العقاري رغم خوصصة الدعوى العقارية المشهرة .
·  وينظر إلى النتائج المتوصل إليها يمكننا تقديم إقتراحات .
	لم يرتب المشرع الجزائري أي جزاء لقاء الدعاوي التعسفية ، الأمر الذي يتطلب بإيقاع عقوبات على المدعي في حال إثبات سوء نيته بغرض الإضرار بطرف الآخر وذلك بإلزامه بتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه وبالتالي وضع حد إلى كل من يريد زعزعة السوق العقارية.
	على المشرع الجزائري أن يضع نصوصا خاصة بإجراءات شهر الدعاوي العقارية ولا يتركها للإجراءات العامة للشهر العقاري التي تعد مركبة بالنظر لميزة إجراء شهر الدعاوي الذي يعد أبسط من شهر الدعوى العقارية ، ومتى يتم شطبها وكيف يتم تجديدها على المستوى المحافظة العقارية وفي الأخير نتمنى أن نكون قد  ساهمنا ولو بقليل في إثراء المعرفة القانونية في هذا المجال.
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النصوص القانونية :
1) الدستور:
دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 1996 معدل ومتمم بموجب القانون رقم 02-03 مؤرخ في 10/04/2002 وبمعدل بموجب القانون 08-19 المؤرخ في 15/11/2008.والمعدل بموجب القانون رقم 16-01 المؤرخ في 06/03/2014 ج.ر.ج ج رقم 14 بتاريخ 07/03/2016.
النصوص التشريعية :
الأوامر :
· أمر رقم 75-74 مؤرخ 12/11/1975يتضمن إعداد مسح عام للأراضي وتأسيس السجل العقاري ج.ر.ج.ج عدد92 بتاريخ 18/11/1975 الذي دخل حيز التنفيذ في 05/07/75 العدد  9 المتمم بالقانون 18-18 المؤرخ في 27/12/2018.يتضمن قانون المالية لسنة 2019 الجريدة الرسمية عدد 79 الصادرة 30/12/2018.
· أمر 81/01 المؤرخ في 07/02/1981 المتضمن التنازل عن الأملاك الجريدة 06 لسنة 1981



النصوص التنظيمية:
1.  المرسوم رقم 08/09 المؤرخ في 25/02/2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجريدة الرسمية عدد 21 الصادرة في 23 أبريل 2008.
2. المرسوم رقم 63/76 مؤرخ في 25/03/1976 تأسيس السجل العقاري الجريدة الرسمية رقم 30 المؤرخة في 13/04/1976.
الإجتهادات القضائية.
01. قرار الاجتهادات القضائية المحكمة العليا الفرقة الممدنية رقم 1082000 بتاريخ 16/03/1994.
02. قرار المحكمة العليا الغرفة العقارية رقم 184451 المؤرخ في 25/11/1998
03. قرار المحكمة العليا الغرفة العقارية رقم 765-190 بتاريخ 29/02/200.
04. قرار المحكمة الغرفة المدنية رقم 130145 الصادر 12/07/1995.
المجلات (المقالات)
1. بشير العتروس، ترجمة: عبد العزيز أمقران، مجلة المحكمة العليا (الاجتهاد القضائي الغرفة العقارية )،الجزء الأول ،الجزائر،2004.
2. بن سيعقوب حنان شهر الدعاوي العقارية في النظام القانوني الجزائر مجلة التشريعات التعمير والبناء جامعة سيدي بلعباس الجزائر عدد 05. 31/03/2018.
3. سراني العياشي سعودي باديس شهر عريضة إفتتاح الدعاوي العقارية في التشريع الجزائري جامعة العربي بن المهيدي أم بواقي ، الجزائر، 08/01/2020.
4. سليمان محمدي ضرورة تنعيم شهر جميع الدعاوي المتعلقة  203.
5. عبد الله مسعودي شهر الدعاوي العقارية المتعلقة بعقار مشهر محلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الأغواط الجزائر ، عدد 2 الجزء الأول المجلد 10 ماي 2017.
6. ليلى زروقي ، نظام الشهر وإجراءاته في القانون الجزائري مجلة مجلس الدولة عدد02 سنة 2002.
7. وفاء شيعاري ، درويس حفصة شهر عريضة الدعوى العقارية  مجلة الحقوق العلوم السياسية جامعة الجزائر ، العدد 01، سنة.
المذكرات :
دكتوراه:
1. زهدور آنجي هند حماية التعريفات العقارية وإثباتها في ضل نظام الشهر العقاري أطروحة دكتوراه كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة وهران 2016.
2.  لبيض ليلى منازعات الشهر العقاري في التشريع الجزائري أطروحة دكتوراه كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بسكرة سنة 2011/2012.
3. أورحمون نورة إثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع والقضاء الجزائري مذكرة ماجستير كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تيزي وزو 2012
رسالة ماجستير 
4. حسن طوايبية نظام الشهر العقاري الجزائري مذكرة ماجستير جامعة الجزائر 2002 كلية الحقوق والعلوم الساسية.
5. صاردوني رقية ، ضمانات الملكية العقارية الخاصة في الجزائر مذكرة ماجستير كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تيزي وزو الجزائر سنة 2013.
6. قتال حمزة شهر عريضة إفتتاح الدعاوي العقارية مذكرة ماجستير كلة الحقوق والعلوم التجارية بومرداس الجزائر سنة 2006 .

رسالة ماستر:
7. صادو ليدية ،سيدان خديجة ،راضية، شهر الدعاوي العقارية مذكرة ماستر ، كلية الحقوق ، جامعة بجاية سنة 2017/2018.
8. فكرون نجات شهر الدعاوي العقارية في التشريع الجزائري جامعة زيان عاشور كلية الحقوق والعلوم السياسية الجلفة سنة 2015
المصادر والمراجع

المصادر والمراجع

9. مدور كمال إكتساب الملكية العقارية عن طريق الأحكام القضائية مذكرة ماستر كلية الحقوق ، جامعة البويرة.
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